جرم إساءة استعمال أموال 
الشركة 


تأليف 
راني جيل يسر ربيط 


PTS 


دار المصادر 
للطباعة والنشر 
nee‏ نة AA‏ 
الوزيرية - بالقرب من معهد الإدارة 
هاتف : ۰۷۹۰۱۹۷۹٤٥٤‏ 


4,٦ 
ربیط» رانى ٹجیل يسر.‎ «At, 
جرم إساءة استعمال أموال الشركة / راني ثجيل يسر ربيط .- ط١. بغداد:‎ 
۳ دار المصادر للطباعة والنشر»‎ 


(To — \Vwo) ص؛‎ YY 


.١‏ جرائم الأموال -أ-العنوان 
رقم الايداع 
YT /SEAE‏ 


المكتبة الوطنية/ الفهرسة أثناء النشر 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 44/4 
لسنة ۲٠۲۳‏ 


الرقم المعياري الدولي للكتاب 


978-9922-8534-2-0 


حقوق الطبع محفوظة 
All rights resorved‏ 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب 


إلا بموافقة من المؤلف أو الناشر 


4 / A / 
الذ‎ SG 7,0 ا‎ {+ ٠ 
فأ 9 ل‎ ١ روم‎ ٠ 
CE > م‎ ٠ 0 ٠ 0 إل‎ 
Dé / 
/ 
ف‎ 


ie 0 fo,‏ رھ ر 2 رم ا 
اوْتَمِن أمَانتهُ وليتق الله ريه 


(١ AT AN (سورة البقرة‎ 


الإهداء 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد: 
إلى من حملت اسمه بكل فخر. وعلمنى الحكمة والصبر. من كان 
مناراً وقدوة لي في الطريق» الأغلى بالوجود.. 


أبي حفظه الله 
إلى أمي التي فارقتنا بجسدهاء ولكن روحها ما زالت ترفرف في 


أمي الغالية لروحك الطاهرة السلام 
إلى من هم أقرب إلى روحي. سندي ومصدر عزتي وقوتي.. 
SE‏ وأخواتي الأعزاء 
إلى من كان لي سنداً وأمدني بالنصح والإرشاد ولم يبخل 
بمساعد تي Lis‏ 
أخي العزيز الدكتور نعيم الربيعي 
إلى جميع من أحببتهم وأحبوني.. 
أهدي جهدي المتواضع هذا... 


الباحث 


المقدمة 

يتميز العصر الحالي ببروز ظاهرة المشاريع الكبرى في ممارسة 
النشاط الاقتصادي» وهو ما أدى بالضرورة لإبراز أهمية الشركات التجارية 
في ممارسة النشاط التجاري» مما يؤدي الدفع بعجلة الاقتصاد نحو el‏ 
فالشركات تعد مؤشراً كبيراً على مدى انتعاش الحياة الاقتصادية والنشاط 
التجاري في الدولة» ومنه فقد تطورت التشريعات القانونية التي تحكم 
الشركات وذلك بغية التنظيم الجيد لها وحسن سيرها وتحقيق الأهداف التي 
أنشأت من أجلها. 

وتعد الشركات أداة فعّالة للتطور الاقتصادي في العصر الحالي» بل 
أضحخت تفوق قوة بعض الدول من الناحية المالية نظرا لراش مالها ee‏ 
وبات تطورها يمتد خارج حدود دولة معينة عن طريق إنشاء فروع لها في 
مختلف دول العالم'". 

BA Mad‏ دور مها في جمع رأس المال من أجل 
الاستثمار في المشاريع الضخمة» لذلك فهي تعتبر من أهم أذوات: dés‏ 
المدخرات» وتحفيز المستثمرين على الانطلاق في مغامرة إقامة مشاريع 
اقتصادية» بهدف استثمار أموالهم الفائضة والمساهمة في دفع عجلة 
الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني» وكون المستثمرون بعيدين عن إدارة 
الشركة وتكون إدارتها في أيدي قلة من الأشخاص» مما يجعلها حقلاً 
خصباً للاختلاس والتلاعب» والتي قد لا تقتصر انعكاساتها السلبية على مالية 


(" طالب حسن موسىء» الموجز فى الشركات التجازية» الطبعة الثانية» مطبعة المعارف» بغذافى 


العراق» ۹ ص 160. 


الشركة ومصالح الأطراف المختلفة المرتبطة بها لذلك يتم تجسيد الإساءة 
عندما يبتعد المدير أو الشخص المسؤول عن الشركة عن الغرض الذي تم 
ن del‏ و 

وعلى هذا النحو بدأ غزو القانون الجنائي لعالم الاقتصاد والأعمال 
بصفة عامة» ومجال الشركات التجارية بصفة خاصة غايته تحقيق الحماية 
الكافية لرأس المال وضمان المظلة اللازمة للاستثمار. 

وقد أصبحت المقتضيات الجنائية التي تم تضمينها في جوهر قوانين 
الشركات التجارية بحيث تكون وظيفتها تحقيق حماية الشركة ككيان 
مستقل وحماية الذمة المالية الخاصة بها والحفاظ على مصالح الأطراف 
الأخرىء وبالتالي يوجه كل من له علاقة بحياة الشركة لخدمة المصلحة 
العامة إذا تضمن القانون الجنائي للشركات ما يسمى بجرائم التأسيس 
وجرائم شركاتء ثم جرائم الحل والتصفية» ولعل أهم هذه الجرائم هو جرم 
إساءة استعمال أموال الشركة. 

يعتبر المال عاملاً ملائماً لإطلاق أي مشروع اقتصادي أو تجاري» 
وبالتالي فليس من المستغرب أن تكون فكرة البحث المشترك بين شخصين 
أو أكثر عن الأموال الكافية لاستغلال مشروع معين هي أهم أسباب ظهور 
الشركة» حيث تبدأ الفكرة الاستثمارية بخطوات دقيقة للوصول إلى عملية 
وة وعملية لاسي المشروع الاستثماري» وبالتالي يتم احتساب جميع 


'" إلياس ناصيف» موسوعة الشركات التجارية» الجزء الأول الأحكام العمة AS EU‏ 
منشورات الحلبى الحقوقية» بيروت» لبنان» ۲۰٠۸‏ ص 0. 
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الخطوات ودراسة تفاصيل المشروع قبل بدء العمل حتى عند طلب تصريح 
للمشروع الاستثماري فحماية هذا المال أمر مهم لحماية النشاط الاستثماري. 

بهذف تر فر روط البتللامة للدمة الجالية للش كش BIS‏ مقر انها سواء 
كانت أموال رأس المال أم موجودات الشركة من عقارات وسيارات 
وغيرهاء من خلال سن ضوابط وقواعد جذرية يمكن أن تؤثر على جميع 
الممارسات: التحزقفة والمتهورة التي من شأنها الاعتداء على أموال الشركة 
أو إساءة استخدامها أو الاستيلاء عليها نتيجة الجشع» يتطلب مبدأ الشرعية 
الجنائية بلورة وتطوير شكل خاص من أشكال التجريم والعقاب» ضد 
التلاعب والمخالفات التي قد يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق 
بالإفصاح المالي والقدرة الاثتمانية للشركات التي عهدوا إليهم إدارتها'". 

وعليه فإن سوء الاستخدام لأموال الشركة يتجسد عندما ينحرف مدير 
الشركة عن الغرض الذي عين من أجله في منصبه» وهو ما يعتبر بأنه في 
تسخير خبرته وكفاءته المهنية لتحقيق غرض الشركة وخدمة مصلحتهاء 
يكمن سوء الاستعمال وفق الفقه في كل نشاط يسعى الجاني لارتكابه 
لتحقيق الاحتكار المباشر بأموال الشركة أو استخدام ميزانيتها لدفع مصاريف 
ذات طابع شخصي. 

من المعروف أن الجريمة ظاهرة اجتماعية خطرة ومعقدة ومتطورة 
ترتبط خطورتها وتعقدها وتطورها بالزمان والمكان والإنسان» فقد نشأت 


'' محمد علي سويلم» حوكمة الشركات في الانظمة العربية» الطبعة الأولى» دار النهضة 
العربية» القاهرة» لسنة .7٠٠١‏ ص OA‏ 


الجريمة فردية ثم تطورت وتعقدت حتى أصبحت جريمة منظمة لها أهدافها 
وخططها وأدواتها ووسائلها وأساليبها. 

وعندما تطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية زادت الحاجة لقيام 
المشروعات الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها لوحده» فنشأت الشركات 
التجارية ذات الإمكانيات والقدرات البشرية والمالية والتقنية المتطورة 
فهيمنت هذه الش ر كات وسيطرت على الجانب الهام من النشاط الاقتصادي 
وتبين تأثيرها على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل ele‏ ومع ما 
تقوم به هذه الشركات من دور إيجابي في الحياة العامة والخاصة. إلا أن هذا 
الدور قد لا يخلو من السلبية فقد طوع بعض القيميين على هذه الشركات 
إمكاناتها هذه الشركات وقدرتها البشرية والمالية والتقنية لاقتراف الجريمة 
بطرق وأساليب خفية ومعقدة يصعب كشفها وتتبعها والتحقق منها. 


الفصل الأول 
التنظيم القانونى لجرم إساءة استعمال أموال الشركة 


المبحث الأول: ماهية جرم إساءة استعمال أموال الشركة 
المبحث الثانى: نطاق تطبيق جريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة 


.وه « 


مقدمة: 

يعتبر مفهوم جريمة إساءة استعمال أموال الشركة من الجرائم 
الاقتصادية في القانون التجاري؛ وذلك لأن القواعد الخاصة بالشركات 
بدورها تعمل على تنظيم العلاقات الخاصة التي يترتب من خلالها مصالح 
جماعية ومشتركة في نفس الوقت بين الشركاء على وجه الخصوص 
والبعض على وجه العموم. 

ومن هنا يأتي دور القانون التجاري وقانون الشركات من أجل حماية 
المصالح الخاصة لكل فرد متعاقد» وذلك يكمن في إضافة قانون يحمي 
مصالح الشركاء أو ما يسمى بمصلحة الشركة ضمن النطاق القانوني الذي 
حدده كل من المشرع الفرنسي واللبناني والعراقي. 

وعلى هذا الأساس فإن المشرع يعمل بدوره من أجل الحفاظ على 
مصالح الشركاء وأموال الشركة» ويعاقب كل مدير يستغل أموال الشركة 
لمصلحته الشخصية أو يسيء استعمال أموالها بأي وجه من أوجه منفعته 
الشخصية""» وهذا جعل بعض الفقه يطلق وصف القانون الجنائي للشركات 
التجارية كفرع جديد من فروع القانون الجنائي على المقتضيات الجنائية التي 
تضمنتها المواد القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة في قسمه الأخيرء 
وكذاك القواعد الخاصة بالشركات التجارية الأخرى. 


'' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شركات الأموال» ط۴٠‏ دار أبعاد 
للطباعة والنشرء لبنان» بيروت-الجناح» ۲۰۲۱» ص YU‏ 
Laurent Godon. Abus de confiance et Abus de biens sociaux.‏ ® 
Rev. Soc. N°2, avr. Juin. 1997.‏ 
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تمت الإشارة إلى هذا المفهوم وفق مشرعين من دول مختلفة» ومنها 
المشرع اللبناني الذي أشار في النص للمادة ۲٠۳‏ مكرر ١‏ من القانون رقم 
5 لسنة ۲١٠۹‏ والمعدل لقانون التجارة اللبناني على التالي: “يعاقب بالحبس 
من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرين إلى 
مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين رئيس 
وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على 
ae LS IN)‏ 
— باستعمال أموال الشركة أو إمكانياتها الائتمانية Le‏ يضر 
بمصالحها؛ وذلك لغايات شخصية. 
> ومن خلال العمل بمصلحة شركة أخرى أو مؤسسة أو فرد يكون 
لأي منهم مع أي من هؤلاء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة". 
Le‏ عن المشرع الفرنسي فإنه يتناول هذه الجريمة في المادة V0‏ من 
قانون 54 تموز 1857 المعدل بمرسوم 8 آب ۱۹۳١‏ اذ تم توضيح نص 
القانون على الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة» وكان 
هدف المشرع الفرنسي من وراء وضعه للجريمة المرتكبة من قبل مديري 
الشركات هو توسيع متابعة الأفعال الاحتيالية المرتكبة إلى أكبر حد ممكن, 
وبهذا تتم معاقبة كل فاعلي الجرائم المرتكبة» ويعود أصل هذا التجريم إلى 


)0 ينظر المادة Yot)‏ مكرر١)‏ من قانون رقم ٣‏ صادر بتار يخ ٣۹‏ وتعديل نظام 


الش ر كات المحصور نشاطها خارج لبنان» أوف شور» منشورات زين الحقوقية» ط »١‏ سنة 
۰ ص AY‏ 
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+ المسالة dll : JAN‏ الأقتضادية والساسية 3 كان JV Le‏ 
بالإجراءات لإعادة الاقتصاد المرنج من جراء الأزمة الاقتصادية» وأيضاً 
تهدئة غضب المدخرين المتخوفين من فضائح» فقد خلق جريمة تهم 
بصفة خاصة مدراء الش ركات» لذلك كان يجب أن يحقق هذا الهدف 
عبر ردع هؤلاء المدراء عن استغلال سلطاتهم للتصرف وفق مصالحهم 
والإضرار بمصالح الشركة» وكان يفترض أن يؤدي هذا التجريم أيضاً 
ال 
SUN Wall —‏ مرد الطبيعة 512 تة المتعلقة طاق > Ge Lo‏ الأمائة 
كما كانت مجرمة في ظل القانون الجنائي الفرنسي القديم» فعقد الشركة 
وبصفة خاصة لم يكن من بين العقود المحددة ضمن الفصل ۳۳۸ من 
القانون الجنائي الفرنسي» لذلك كان لا بد من أخذ نص تجريمي سريع 
لتهدئة غضب المدخرين وتوقيع جنحة معاقبة بشدة مما جعل مجال 
التطبيق He‏ 
els‏ عليه وبهدف بيان التنظيم القانوني لجرم إساءة استعمال 
أموال الشركة سنقوم بتقسيم هذا الفصل لمبحثين. حيث سنتطرق في 


اك el is‏ رة sb‏ اعمال امال الس كات dance lei‏ كه 
تقادمة ل اد فا جر في القانووه يدون Ve ge‏ 

Lu Ÿ‏ نص القانون التجاري الفرسى على جريمة إساءة اشتغمال أموال الشركة فى مادتين 
(L-6242 ,L241-3 (‏ وهو يجرم الجريمة» في سياق SAS; SARLS‏ القيام بسوء نة 
بالتصرف بالممتلكات او ائتمان الشركة» وهو استعمال يعرفون انه يتعارض مع مصلحة 
الأخيرء لأغراض شخصية او لصالح شركة او مؤسسة أخرى لديهم فيها مصلحة مباشرة او 
غير مباشرة. العقوبة القصوى التي يتم تكبدها هي السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 
يوروء وربما يرافقها حظر مؤقت على المدير المدان من ممارسة وظائف مهنية او 
اجتماعية داخل الشركة كأجراء أمنية. 
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المبحث الأول لبحث ماهية جرم إساءة استعمال أموال الشركة أما 
المتحف الائ dou 45 à ans‏ نطاق تطيق جر Self Los‏ استغمال 
أموال الشركة. 


المبحث الأول 
ماهية جرم إساءة استعمال أموال الشركة 
إن جرم إساءة استعمال أموال الشركة يعد جرماً جديداً غير منصوص 
عليه في قانون العقوبات حيث إن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة لها 
أهمية كبيرة في مجال الحياة الاقتصادية» كون هذه الجريمة ترتكب في 
شركات الأموال من خلال كل من مدراء الشركات وأعضاء مجلس الإدارة 
الذين يستخدمون صلاحياتهم أو أصواتهم أو انتمائهم عن قصد لمصالحهم 
Male oise dora)‏ 
قد التفت المشرع اللبناني إلى هذه الجريمة مؤخراً وتم ذكرها في 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة 7١١9‏ المعدل لقانون التجارة (في المادة Vo‏ مكرر ١‏ 
السابقة الذكر) حيث قبل ذلك كان المشرع اللبناني عاجزاً عن ردع مثل 
هكذا جرائم» ووضع نصوصاً لتجريم هذا الفعل''» كذلك فعل المشرع 
العراقي عندما جرم الأفعال المؤدية لإساءة استعمال أموال الشركة» لكن 
المشرع العراقي قد اتخذ منحى أكثر قسوة لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة» ولا 
بد من الإشارة إلى بعض مظاهر القسوة في القانون العراقي بمناسبة التعامل مع 
مدير وأعضاء مجلس إدارة الشركة في حالتين: 


'"' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شركات الأموال» مرجع be‏ 


ص۲۰۷. 
" سمير عالية» أصول القانون التجاريء الدار الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» 73٠١١‏ 
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— الحالة الأولى: نص قرار مجلس قيادة الثورة العراقي (المنحل) المرقم 
(MEN)‏ في 1980/7/15 على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات ولا يزيد على خمس سنوات على التالي: كل من شارك بصورة 
غير معلنة في أية مقاولة أو شركة أو مصلحة إذا كان من شروطها أو 
شرط القانون الذي ينظمها أن تكون المشاركة فيها معلنة . وبذلك يتبين 
أن المشرع العراقي لم يذكر تعريفاً بخص جرم إساءة استعمال أموال 
الشركة واكتفى على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يجرم المدير 
وأعضاء مجلس الإدارة الذين يستخدمون مصلحه الشركة لمصالحهم 
الشخصية'". إذ ورد لنا على هذا القرار من قبل المشرع العراقي 
الملاحظتان التاليتان: 

الملحظة: الأولى:' أن قزاز مجن 8515 القورة المتكل all‏ المد كور 
يقتصر على حالات المقاولة أو الشركة أو مصلحة من دون بقية الحالات 
الأخرى التي يكون للمدير أو لمجلس إدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة» كالمشار كات التجارية غير المعلنة التي تحكمها قواعد المسؤولية 
ال في 

الملاحظة الثانية: أن عقوبة الحبس التي يقررها هذا القرار التشريعي قد لا 
تحقق عنصر الردع المطلوب عن ارتكاب جريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة بالنظر لصعوبة إثبات عناصر المسؤولية الجنائية. 


”" نشر القرار (075) فى الوقائع العراقية فى sil‏ ۷ فی ١‏ 


'" رعد هاشم أمين التميمي» واجبات مديري الشركة بتجنب التضارب في المصالح» دار مصر 
للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر» ۲١‏ ص N‏ 


\A 


- الحالة الثانية: أن المشرع العراقي كان أكثر عموماً في النص على هذا 
الجرم ولم يورد استثناءات على الحكم الواجب لإعلان المصلحة» وذلك 
بخلاف ما علية الحال في قانون التجارة اللبناني الذي أشار وبصراحة في 
المادة FO)‏ مكرر١)‏ على ردع كل من المدير وأعضاء مجلس الادارة 
والمفوضين بالتوقيع الذين يقدمون على الإضرار بمصلحة الشركة عن 
Le 2‏ 
وبناء على ما تقدم. وبهدف بيان ماهية جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة سنقوم بتقسيم هذا المبحث. إلى مطلبين» حيث سنتطرق 
في المطلب الأول إلى مفهوم جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 
وتمييزها عن الجرائم المتقاربةء أما المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلى 
أركان جرم إساءة استعمال أموال الشركة. 


'" لم يعطي المشرع اللبناني مفهوماً محدد لجرم إساءة استعمال أموال الشركة وقدرتها 
الائتمانية» وتوقف بالتركيز على ضرر الحاصل للشركة عن استغلال القمين لمقدراتها عن 
سوء نية والاستفادة من دخلها ومدخراتها لمصالحه الشخصية» لذلك لم يظهر تحديد وسائل 
الاستعمال استغلالاً لمنفعتهم على حساب مصلحة الشركة؛ أورد ذلك: صفاء مغربل» القانون 
التجاري اللبناني الشركات التجارية شركات الاموال» مرجع سابق» ص VV‏ 


1 


المطلب الأول 
مفهوم جريمة إساءة استعمال أموال الشركة وتمييزها عن 
الجرائم المتقاربة 
إن استعمال أموال الشركة المسند إليه الركن المادي لجرم إساءة 
استعمال أموال الشركة ينصب إما على أموال الشركة نفسها أو على قدرتها 
الختمانيةة le‏ أن هتالك: فرق فى استعمال ا فال الشركة Jlontuls‏ قدرتها 
الائتمانية في أن ضرر الشركة في مصلحتها العليا في الحالة الأولى هو مباشرء 
في حين أنها لا تتحمل مباشرة في الحالة الثانية المساس بذمتها المالية» فهذه 
الحالة مغلا لا تتحقق إلا عند مطالبة الشركة aux,‏ الكفالة أو الضمان 
(التأمين)”". 
لذلك وبهدف بيان مفهوم جريمة استعمال أموال الشركة 
والأموال محل هذا الاستعمال. وفيما إذا كان الامتناع عن التصويت 
يشكل جرم إساءة استعمال أموال الشركة سنقوم بتقسيم هذا المطلب 
إلى فرعين رئيسيين سنتطرق في الفرع الأول إلى دراسة مفهوم جريمة 
إساءة استعمال أموال الشر كةء أما في الفرع الثاني سنتطرق إلى تمييز 
جريمة إساءة استعمال أموال الشركة عن الجرائم المتقاربة. 


٠۲٠٠۵ عدنان الخيرء القانون التجاري اللبنانى» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان»‎ Ÿ? 
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الفرع الأول 
مفهوم جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 

طالما be‏ لشخص Ge‏ استعمال الشيء يكون له الحق باستخدامه 
Le‏ يتناسب وموضوع الشيء» وعليه فإن الحق باستعمال أموال الشركة يكون 
من ضمن صلاحيات المدراء» فهذا يعني استخدامها بحسب موضوع الشركة 
وأهدافها وبالطرق المشروعة» ويمكننا القول بإن مفهوم الاستعمال لا يعني 
تملك الشيء واستحواذه» وإنها الاستغلال للمنفعة الشخصية وعلى حساب 
does‏ الشركة: 

لذلك ليس كل استعمال لأموال الشركة هو استغلال لأموالها للمصالح 
الشخصية للقائمين به» وبالتالي يشكل جرماً يعاقب عليه بالمادة (07؟ 
مكرر١)‏ من قانون التجارة اللبناني» لأنه بموجب الصلاحيات الممنوحة 
للمدير يفترض به استخدام هذه الأموال والإمكانيات» dus‏ مصطلح 
(الاستعمال) عن العديد من التصرفات التي يأتي بها المدراء» وربما يراد من 
وراء استعماله التوسع أيضاً في تطبيق العقوبة عند كل مرة يقع فيها خلل 
مقصود ما بين المصلحة الشخصية ومصلحة الشركة. 

ليس من الضروري أن يكون الاستعمال على شكل فعل إيجابي 
بصورة مباشرة تضر بمصلحة الشركة» كما لو أقدم الشخص على استعمال 
سيارات الشركة وأبنيتها وأموالها على سبيل المثال لحاجات شخصية 
وحرمان الشركة الاستفادة من هذه الموجودات في خلال فترة زمنية طويلة. 
ويمكن أن يتحقق الاستعمال أيضاً من خلال التمنع والتغيب عن القيام بفعل 
يؤدي هذا الامتناع إلى الإضرار بمصلحة الشركة» ويحقق مصلحة شخصية له 


۲١ 


كما لو تمنع عن تحصيل ديون الشركة من شركة أخرى يكون له مصلحة 
معها؛ إذ يكون قد استعمل أموال الشركة بطريقة سلبية وغير مباشرة'". أي 
أن متولي الإدارة يقوم بأعمال غير مشروعة تؤدي إلى ضياع هذا المال 
كإقدام المدير المفوض أو (المدير العام) للشركة ببيع كمية كبيرة من السلع 
بأقل من قيمتها الحقيقة» مما يؤدي إلى وقوعها في الضررء أو كأن يقدم 
المدير على استعمال أموال الشركة لمصلحته الشخصية عن طريق إعطاء 
نفسه أجراً مر تفعاً جداً لا يتناسب مع مهامه المكلف بها . 

وهنا نطرح تساؤلاً في هذا السياق» هل أن كل استعمال لعناصر الذمة 
المالية للشركة يشكل إساءة لمصلحتها العليا؟ في الواقع إن هذا التساؤل 
يكتنفه بعض الغموض والضبابية» ذلك أنه في الأصل يقع على عاتق متولي 
الإدارة استعمال أموال الشركة. لا بل يدخل في صلب مهامه استعمال أموال 
الشركة لإدارة أعمالهاء ولكن على أن يصب ذلك في تحقيق مصلحتها العليا 
بحسب موضوعها وأهدافها وبالطرق المشروعة. والاستعمال في هذا الاطار لا 
يعني بالضرورة التملك» ولا يغير من المالك وإن تصرف القائم به تصرف 
المالك؛ إذ يكفي مجرد الاستعمال أو العمل الإداري المسبب للتبديد» لكي 
بقع الجرم بصرف النظر عن توافر أي نية للتملك' "» وبعدها فإن إعادة المبالغ 
المستعملة لا تنفي وقوع الجريمة طالما تحققت أركانهاء وهي إساءة 


010 Cass.crim;15 mars 1972, rev. soc.1973, p.357, note Bernard 
Boulos. 
)2(( Cass.crim;25 Nov 1975 n 74-93-426 Bullcrimsn 257. 


&) Caas. Crim; 11 janv 1968 n 66-93-771. 
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lan)‏ الأمواك: العاف للشر كه عن Lt das eg Langage‏ له 
lue Je‏ يلف VS LAS‏ 

كما لا يعني الاستحواذ إنما استغلال المال والاستئثار به بسوء نية 
لمصلحة شخصية بعيدة كل البعد عن الغاية التي تم تعيينه لأجل تحقيقها 
مستغلاً منصبه في الشركة ولحساب مصلحته الشخصية بحيث يخلط ذمته 
المالية مع ذمتها. 

وإن استعمال الأموال قد يكون إما جريمة آنية أو جريمة مستمرة» مثلاً 
توظيف وهمي وتسديد رواتب صورية» بحيث إن كل تجدد للفعل هو 
استعمال' "» أو استخدم شقة تعود لشركة واستعملها لمنفعته الخاصة . 
الفقرة الأولى: الأموال محل الاستعمال 

تعد الأموال محل الاستعمال كل ما يمكن تقييمه نقداً أو اكتسابه أو 
التعامل به» وتعد الأموال في العالم المحرك الاقتصادي الذي يسمح باتخاذ 
الات اا و كنا سكن أن کن ما MONS EN‏ 
الشركةء فعلى سبيل المثال زبائن الشركة الذين يمثلون العنصر الأساسي 
للمحل التجاري» أو أية أجزاء أخرى من الذمة المالية. 

تدخل أيضاً الأشياء المستأجرة في المفهوم الواسع للأموال موضوع 
الجريمة على اعتبار أن هذه الأشياء قد تم استئجارها بأموال الشركة أي أن 


°° هناء نوي» جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشريع الجزائري» مجلة المنتدي 
القانوني» كلية الحقوق والعلوم السياسية» قسم الكفاءة المهنية للمحاماة» العدد» جامعة 
محمد خيضر» بسكرة» ص YA‏ 

® Caas. crim. 28 mai 2003 n 02-83-544; Bull. Crim. N 209- 


Rev.Rev. soc 2003 P906. 
&) Caas.crim.10 oct 1983 n 83-93-735. 
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أموال هذه الأخيرة التي استعملت لتسدد مقابل أو بديل الإيجار (والتي هي 
ملك الشر كة)ء وبالتالي تكون محلاً لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة 
وليس الشيء أو العين المستأجرة (كالمحل أو السيارة) والتي تبقى مملوكة 
للمۇجر . 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن التفسير الواسع لمفهوم الاستعمال يجعل 
من الممكن استهداف أنواع أخرى من الأفعال مثل فعل الاستعمال التعسفي» 
على سبيل المثال. وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مجرد إساءة 
استعمال الأموال كاف لوصف الجريمة خارج أي رغبة في التخصيص 
النهائي'". ويذهب إلى حد أن يحدد في قراره الصادر في ١١‏ كانون الثاني 
لسنة ١958‏ (حكم مونييه وسيكييه) التالي: "القانون لا يمنع فقط مصادرة 
أموال الشركات من قبل إدارات الشركات العامة المحدودة المسؤولية» 
ولكن أيضاً مجرد استخدامهاء تماشياً مع القرارات السابقة» فإن المحكمة 
العليا في حكم كورديلير» مؤهلة على أنها استخدام عرضة للقمع في إطار 
جريمة إساءة استعمال أموال الشركة» أو استعمال المباني أو أي مادة أخرى 
مجاناًء أو بسعر أقل من القيمة الحقيقية للخدمة التي تم الحصول عليهاء من 


دون اعتبار هذه المزايا بمثابة أجر مؤمن عليه US‏ جزثيا ". 


n 5 :ا‎ e nee O 
عفيف شمس الدين» المصنف في الاجتهاد التجاري» الجزء الثاني» مكتبة زين الحقوقية»‎ 
ALL ص‎ ٦ بيروت» لبنان»‎ 


)2 Cass. Crim.,08 mars 1967, arret Retout, n 93.757/65, cite par E. 
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'" زكري ويس ماية» جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشر كة» مذكرة ماجستير في الحقوق» 
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إن مهمة تحديد المفهوم من الاستعمال غير المشروع لأموال الشركة 
لم تقتصر على القضاة فقطء وإنما قام جميع المهنيين القانونيين (مثل 
المحامين)» بتحليل واسع لمصطلح الاستعمال» من أجل تحديد نطاق تأهيله 
على أوسع نطاق ممكنء وبالتالي فرز المواقف التي تم تقديمها بالنسبة لهم» 
وأي من هذه المواقف يقع ضمن حدود التعريف المقدم من خلال تحليلهم 
للاستعمال. قد يكون هذا العمل مثمرأًء وفي بعض الأحيان غير مؤكد, لكنه 
يجعل من الممكن تغذية المزيد من الإطار القانوني الذي يحكم جريمة 
إساءة استعمال أموال الشركة من خلال تقديم بعض الإجابات في كل مرة» 
أو على الأقل بعض عناصر الإجابة”". 

يثور في هذا الصدد التساؤل حول احتمال قبول الامتناع عن التصويت 
باعتباره استعمالاً لصلاحياتهم يمكن أن يؤدي إلى إساءة استعمال أموال 
الشر كة» لذلك سنبين المقصود بالامتناع عن التصويت في الفقرة التالية. 
الفقرة الثانية: الآمتناع عن التصويت 

يجب تفسير الامتناع عن التصويت على أنه نتيجة للعمل الإيجابي أو 
بغض النظر عن العمل الإيجابي» في جريمة إساءة استخدام السلطة» وبالتالي 
إن إصبح التقاعس أمام القضاء يكون موجهاً نحو المدير الذي امتنع عن 
المطالبة برسوم التسليم من شركة أخرى. 

وبالتالي إن اعتماد البديل الأول في إطار بعض القرارات التي احتفظت 
بالاستعمال في حالة امتناع المدير عن المطالبة من شركة أخرى كان فيها 
أحد أصحاب المصلحة بدفع سلع لصالح الشركة التي كان مديرهاء ويمكننا 
عفيف شمس الدين» المصنف في الاجتهاد التجاري» مرجع سابق» ص ۷١‏ 

Yo 


أن نرى بوضوح هنا أن الامتناع عن التصويت هو اتخاذ قرار» ومع ذلك فقد 
أجابت السوابق القضائية أيضاً بالإيجاب فيما يتعلق بالامتناع البسيط عن 
DER |‏ 

وبالتالي إن مفهوم المصلحة العليا للشركة في قانون الشركات العراقي 
رقم ۲١‏ لسنة 19917 والمعدل وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٤‏ لسنة 
4 هو التالي: “على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يبذلوا من 
العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه فى تدبير مصالحهم الخاصة 
وإدارتها إدارة سليمة وقانونية على أن لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص 
المعتاد من أمثالهم وهم مسؤولون أمام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به 
Pa‏ ”00 
بصعتهم 6< » 

كما أخذ المشرع العراقي بالمفهوم الضيق لجرم إساءة استعمال أموال 
الشركة بنصه على التالى: aus"‏ رأس مال الشركة لممارسة نشاطها 
المحدد فى عقدها ووفاء التزاماتهاء ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك". فلا 
يجيز النص المتقدم تقديم قرض أو ضمان قرض أو تسهيلات مصرفية 
لشركة أخرى ترتبط بالشركة المعنية بروابط قانونية أو مصلحة اقتصادية» لا 
سبيل لإنكارها. ولا نجد صعوبة في نقد هذا النهج بالقول إنه ينطوي على 
قصور في استيعاب طبيعة النشاط التجاري والترابط الذي قد ينشأ بين 


'' فنيج عبد القادر» جنحة إساءة استعمال أموال الشركة في شركة المساهمة مجلة المؤسسة 
والتجارة» ابن خلدون» ع ۰۲۰۰۵۰۱ ص VA‏ 
'" المادة ٠١١‏ من قانون الشر كات العراقي رقم ۲١‏ لعام ۱۹۹۷ والمعدل بموجب أمر سلطة 


۲٣ 


الوحدات الاقتصادية الذي يفرز الحاجة إلى إضفاء قدر من المرونة بما 
يسمح بتبني مصالح أخرى خارج حدود المصلحة الذاتية للشركة'". 

ومن الناحية الأخرى فإن مصلحة الشركة تحتل مكانه هامة في 
الأحكام والقرارات القضائية وكذلك في النقاشات والآراء الفقهية» وعلى 
الرغم من ذلك فقد أهملها القانون إهمالاً شبة كلي» بحيث لم تكن محلاً 
للتعريف لا من طرف المشرع الفرنسي ولا من المشرع العراقي ليفيدا تعريفاً 
لهاء وإن مراد ذلك راجع إلى كون هذه الفكرة برزت للوجود شيئاً فشيئاً من 
خلال مقاربات فقهية وقضائية لتصبح في الأخير إدارة تقنية تمكن من مراقبة 
EN oh ts‏ أحيزة الشركة 
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لبنان» We 7٠٠١5‏ 
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الفرع الثاني 
تمييز جريمة إساءة استعمال اموال الشركة عن الجرائم 
المتقارية 

او ا ا ولا کا ن لر کا 
الأمانة إذ إنه فيما سبق كانت جريمة إساءة استعمال أموال الشركة تندرج 
ضمن جريمة خيانة الأمانة» فكان القضاء آنذاك يتابع مرتكب هذه الجريمة 
Col sal 056 coms de lu‏ المتحلقة ou‏ هة حافك لمان ]لا أنه بعد 

din si NUS des) tes Le 
ماسقال أموال الشركة‎ ue من‎ Gal de Sa le s الاما‎ 
وجريمة خيانة الأمانة والتى تتمثل فى ثلاث فقرات» نوردها على الشكل‎ 
التالي:‎ 
إساءة الاستعمال على مسو التطنيق‎ Laisse pue الفقرة الأولئ:‎ 

إن تطبيق جريمة خيانة الأمانة واسع المجال» فهي تطبق على كل 

الفئات من ذوي الاشخاص العاديين والاعتباريين من دون استثناء؛ أما جريمة 
إساءة استعمال أموال الشركة فتقتضر غلى فة محددة من الأشخاضص من 
ذوي الفئات الطبيعية أو المعنوية'". 


'' ذياب موسىء الجرائم الالكترونية: المفهوم والأسباب» دار اربد للنشرء الاردن» HAVE‏ 
us‏ 
YA‏ 


الفقرة الثانية: تمييز جريمة إساءة الاستعمال على مستوى أركانها 
تخلف الجريمتان في الركنين المادي والمعنويء فالاختلاس أو التبديد 

الذي يشكل الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة يعتبر مفهوماً ضيقاً إذا ما 
قورن بالاستعمال الذي تتحقق به جريمة إساءة استعمال أموال AS LA‏ 
وبالفعل فاستعمال المال بوجه مختلف لما هو متفق عليه وقت التسليم غير 
كاف لاعتباره خيانة الأمانة. 
الفقرة الثالثة: تمييز جريمة إساءة الاستعمال على مستوى العقوبة 

تكون عقوبة خيانة الأمانة في قانون العقوبات العراقي الحبس أو 
الغرامة» وكما نص في محكم القرآن الكريم في قوله Do‏ إن Los‏ 
GUN‏ اكرات -والارض والجبال فاس أن يلها واف 
ينها doc dass‏ كان علوم جهو 

وبذلك فإن المشرع العراقي قد نص على عقوبة تخييرية فجعلها 
الحبس أو الغرامة» وبهذا تكون عقوبة جريمة خيانة الأمانة جنحة بالنظر إلى 
الحد الأقصى للعقوبة وهو الحبس. هذا إذا كانت الجريمة خالية من الظروف 
المشددة» في حين تشدد العقوبة إذا اقترنت في ظروف مشددة بالنظر إلى 
توافر صفة معينة في الجاني» وهي ستة ظروف؛ ثلاثة ظروف مشددة تبقي 
وصف الجريمة جنحة» وثلاثة ظروف مشددة تغير من وصف الجريمة 
وتجعلها جناية» فبالنسبة للظروف المشددة التي تكون عقوبتها جنحة وهي 
الحبس فقطء نفصلها كما يلى: 


°° القرآن الكريم» سورة الأحزاب» آية NY‏ 


YA 


sf‏ إذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الأشياء براً أو جواً أو بحراً أو 
أحد تابعيهم ويقصد بمحترف النقل هو الشخص الذي يقوم بعملية نقل 
الأشياء والبضائع بصورة معتادة» بحيث تكون مهنته التي قام بها وعلى 
التشديد تكمن في أن محترفي النقل يكونون موضع ثقة بحكم طبيعة 
عملهم» فان أخلوا بهذه الثقة شددت العقوبة. 

LE‏ ]ذا وک اله ماما او دلالا اوها حت عدو ال 
عند قيام أحد هؤلاء باستعمال أو بالتصرف بالأموال التي سلمت إليه 
بمقتضى مهنته مخالفاً بذلك نص القانون أو الاتفاق. 

“EE‏ إذا كان مرتكب الجريمة كاتا أو مستخدماً أو خادماً فتشدد العقوبة 
وذلك لأنهم يستلمون بحكم طبيعة عملهم أموالاً تعود الى مستخدميهم 
فيخلوا بالثقة والأمانة. 

الفقرة الرابعة: تمييز جريمة إساءة الاستعمال على مستوى المسؤولية 

الجزائية 
أقر قانون العقوبات اللبناني في المادة )٠١(‏ المسؤولية الجزائية 

للشركات ومن ضمنها الشركة المغفلة عن الأعمال الجرمية التي يرتكبها 

أعضاء مجلس إداراتها ومسؤولوها باسمها أو بإحدى وسائلها. ولعل أكثر 

الجرائم التي ترتكب جريمة إساءة الائتمان والاحتيال وتوقيع سندات وهمية 

أو قرار كذب بوجود موجب أو تهريب بعض الأموال أو إتلافها أو تعيبها أو 

إضاعة حقوق الدائنين قصداً أو لمنعهم من التنفيذ على أموال الشركة 

المنقولة أو غير المنقولة» أو بهدف انقاص أموالها بأي شكل كان أو تنظيم 

ميزانية غير صحيحة للشركة'". 


اة مغربل» مصدر سابق الذ کر» ص V0‏ 


۳٠ 


وكذلك جرمت المادة (NV)‏ من قانون العقوبات اللبناني مديري 
الشركات المساهمة أو أعضاء مجلس إدارتها عن إفلاس الشركة الاحتيالي 
أو التقصيري بالملاحقة الجزائية للشخص المعنوي» فلا تتم عملية مباشرة» 
وانما على الشخص الطبيعي الذي يمثل الشركة لاقترافه الجرم باسم الشركة 
ولحسابها. 

وبالتالي تشابهاً لجرم إساءة استعمال أموال الشركة هو جرم إساءة 
الأمانة بحيث يمكن القول إنه يستغرقه على الرغم من بعض الفروقات بين 
الجرمين إن على مستوى تطبيق كل جريمة بحيث يختلف ذلك من حيث 
الأشخاص لأن جرم إساءة الأمانة لا ينحصر في هؤلاء الأشخاص المشار 
إليهم في المادة ٠٠۳‏ مكرر ١‏ والذين من خلالهم تتحقق جريمة إساءة 
استعمال أموال الشركة على مستوى العناصر المكونة» إذ تختلف الجريمتان 
من حيث الركن المادي والذي يتمثل في جرم إساءة الأمانة بفعل التبديد أو 
إختلاس المال عن طريق خيانة الأمانة حيث تظهر نيته في تغيير الحيازة. 
ونطاق تطبيق جرم إساءة الأمانة أوسع بكثير من نطاق تطبيق جرم إساءة 
استعمال أموال الشركة والذي حصره المشرع فقط في شركات الأموال 
المساهمة والمحدودة المسؤولية. كما لا يشترط تحقيق مصلحة شخصية 
لتق الفاعز ose de sf e‏ موضوعه LS‏ أشنا Ge‏ إذ إن seu)‏ الأمانة 
يتعلق بالأموال المنقولة فقط فيما جرم إساءة استعمال أموال الشركة يشمل 
ff NI‏ له de‏ الو ةا ا كاده Pb‏ 
''' صفاء مغربل» وغادة شمس الدين » جرم إساءة استعمال أموال الشركة» بحث منشور في 
جلة العدل» ص 09غ. 


۳١ 


أما بالنسبة للشخص المعنوي فالعقوبة التي يمكن إنزالها به هي تلك 
التي نصت عليها المواد MIS 7١١(‏ من قانون العقوبات اللبناني» والتي 
تتراوح ما بين الغرامة ونشر الحكم والمصادرة والتدابير الاحترازية كإقفال 
المحلات ومصادرة البضائع أو حل الشركة'". 

أما عن الفرق بين جريمة إساءة استعمال أموال الشركة وجريمة 
الإفلاس (الإفلاس الاحتيالي)ء فتختلف جريمة الإفلاس عن جريمة إساءة 
استعمال أموال الشركة بعدة مفاهيم» حيث يمكن إيجازها كما يلي: 
أولاً: العقوبة في جريمة الإفلاس 

يعاقب المفلس بالتدليس بعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات 
ولا تقل عن سنتين”". كما أشار المشرع من خلال هذا النص» على أنه يعد 
مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا بإشهار إفلاسه في إحدى الحالات 


— إذا أخفى دفاتره أو بعضاً منها أو أتلفها أو غيّر فيها أو بدلها. 

إذا اتلس أو أخفى جرا من ماله إضراراً Ut‏ 

إذا اعترف بدين صوري أو جعل نفسه مديناً بمبلغ ليس في ذمته حقيقية 
سواء كان ذلك في دفاتره أو ميزانيته أو غيرها من الأوراق أو بإقراره 
بذلك قوياً 

إذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة أو إيضاح طلبته منه جهة مختصة 
مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. 

.5١0 مغربل» مصدر تم ذكره سابقاء ص‎ je 

'" ينظر فى المادة 458 من قانون العقوبات العراقى» ص 7١9‏ 


۳۲ 


كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین كل تاجر حكم نهائياً 


بإشهار إفلاسه يكون قد تسبب تقصيره الجسيم في الخسارة لدائنيه. 


ويكون التاجر المفلس في حاله تقصير جسيم في إحدى الحالات 


التالية”": 


إذا كانت مصاريفه الشخصية أو المنزلية باهضه بالنسبة لمواده. 
إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو في المضاربات 
الوهمية. 
إذا اشترى بضاعة لبيعها بأقل من سعرها أو إذا اقترض مبالغ أو إصدار 
أوراق مالية أو استعمل طرقاً أخرىء مما تسبب له في خسارة كبيرة 
ليحصل على المال حتى يؤخر إشهار إفلاسه. 
إذا قدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء أحد دائنيه دينه إضراراً بباقي 
الدائنين أو بقصد الحصول على الصلح مع دائنيه بطرق التدليس. 
إذا حصل على الصلح مع دائنيه بطرق التدليس. 

لقد نص المشرع العراقي إذا حكم نهائياً بإشهار إفلاس شركة تجارية 


يعاقب من ثبت عليه من أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ارتكاب فعل من 
الأفعال المبينة في المادة (EM)‏ بالعقوبة المقررة فيها؛ ويعاقب بالعقوبة ذاتها 
كل من ارتكب منهم بطرق الغش أو التدليس فعلاً ترتب عليه إفلاس 
الشركة أو إذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانه ما يخالف 


الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع أو بنشر ميزانية غير صحيحة 
أو توزيع أرباح وهمية وأخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له 


انظر فى المادة 459 من قانون العقوبات العراقى» ص LU‏ 


۳۳ 


0) 


به في عقد الشركة. ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون» وكذلك 
الشركاء الموصون في شركات التوصية إذا كانوا قد اعتادوا التدخل في 
إهمال الشركة . 

كما نصت المادة (EVY)‏ من القانون نفسه على أنه إذا حكم بإشهار 
إفلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب أحد الأفعال المبينة في المادتين 
(EVA 3 EU)‏ على التالي: “يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها والشركاء 
المتضامنون. وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية إذا كانوا قد 
اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين 
حون ال 

إنطلاقا مما تقدم يتبين أن إفلاس الشركات قد يكون مرده إما أخطاء 
او غش وفي الحالتين فإن الأعمال المؤدية لذلك تكون حتماً ذات صلة 
بإساءة استعمال أموال الشركة بشكل أو بآخر. وقد شدد المشرع في معاقبة 
المسؤولين عنها بالنظر لخطورتهاء كما وخطورة نتائجها مع الإشارة في هذا 
السياق إلى أن إفلاس شركة الشخص الواحد يكون مرده في معظم حالات 
الخطأ الإداري. 
ثانياً: العقوبة في جريمة الإثراء غير مشروع 

نظم المشرع العراقي جريمة الكسب غير المشروع قبل عدة قرون؛ إذ 
يعود أول قانون بهذا الشأن إلى عقد الخمسينات عندما صدر القانون رقم 
)10( لسنة 1908 إلا أنه بقي حبراً على ورق من دون تطبيق في الواقع 


'' انظر فى المادة ٤١١‏ من قانون العقوبات العراقى» ص .18١‏ 
02" نبيل عبد الرحمن حياوي» قانون الشركات رقم ۲١‏ لسنة 219917 المكتبة القانونية» el‏ 
العراق» 7٠١5‏ ص .٠١"‏ 


ŸÉ 


العملي» واستمر الحال إلى أن صدر الأمر )00( لعام ٠٠١4‏ الذي الغي 
بموجب قانون هيئة النزاهة ذي العدد (fe)‏ لسنة 2501١‏ والذي نظم جريمة 
الكسب غير المشروع وبين الأشخاص المكلفين بالكشف عن ذممهم المالية 

والأحكام المترتبة على ذلك. 
ونرى أن المشرع بإصداره مشروع هذا القانون كتدبير وقائي منعاً 
لتكوين ثروات على حساب أموال الدولة بطرائق غير مشروعه؛ إذ إن جرائم 
الفساد نحو الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم نادراً ما 
يتم اثباتها بسب عدم وجود دليل كاف للإحالة أو للإدانة» فذهاب المشرع 
إلى تجريم الكسب غير المشروع عن طريق النص على أحكام خاصة به تعد 
الأساس القانوني لمكافحة هكذا نوع من الجرائم» هذا من جانب من جانب 
آخر أن جريمة الكسب غير المشروع تعد من قبيل الجرائم التي يفترض أن 
ترافقها إحدى جرائم (الأساس»» وهي التي (تتمثل بالجرائم التي يترتب 
عليها زيادة بأموال المكلف بالكشف عن ذمته المالية أو أموال زوجه أو 
أولاده التابعين له)» كما هو الحال في جريمة غسيل الأموال التي تقتضي أن 
يسبقها ارتكاب إحدى الجرائم التي يترتب عليها الحصول على أموال محل 

الغسل Es‏ و 
ولهذا فإن جريمة الكسب غير المشروع هي كل مال حصل عليه أحد 
الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو 
الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني» أو للآداب العامة أو بأية طريقة 
'' موقع الكتروني» مشروع قانون الكسب غير المشروع» نشر بتاریخ 7071/7/77 على الرابط 

WWW.HIC.IQ الالكتروني:‎ 

o 


غير مشروعة» وإن لم تشكل جرما. ويعتبر كسب غير مشروع كل زيادة في 
الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على 
زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم» وعجر عن 


ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي 


شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤه مع أي شخص من الخاضعين 
لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته مما تقدم يتضح ما يلي: 


سبق أن وردت أوليات بشأن الموضوع في العدد (FA)‏ لسنة ۲۰۱۷ كان 
المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (D)‏ لسنة 7٠١17‏ الصادر عن 
مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون متكامل ينظم موضوع 
الكسب غير المشروع الاستفادة من خبرة القاضي في هذا المجال» 
والوقوف على صعوبات التطبيق» وإيجاد الحلول المناسبة لها. وقد تم 
تشكيلها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة مدير عام الدائرة 
القانونية لهيأة النزاهة وعضوية ممثلين عن وزارة العدل والأمانة العامة 
لمجلس الوزراء لإعداد مشروع القانون» ولهذا أودعت الدراسة في هذه 
الهيأة لغرض المتابعة. 

بعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون للكسب غير المشروع والمؤلف 
من (Ne)‏ مادة» والأسباب الموجبة لتشريعه» والمتضمنة ما يلى: "من أجل 
العامة» ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير 


La 


الحكومية» ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الاثراء غير 
المشروع من المال العام للمسألة القانونية شرع هذا القانون). 
ووجد أن أغلب مواده تضمنت bo‏ موضوعية La‏ تأصيل فكرة 

الكسب غير المشروع» وآليات الحد منه والمتمثلة بما يلي: 
- توسيع نطاق المكلفين بالكشف عن ذممهم الماليقه حيث شمل كافة 

موظفي دوائر الدولة» والقطاع العام» وغيرهم من أصحاب الدرجات 

العليا في الدولة بمختلف مسمياتهم وعناوينهم» وكذلك الأحزاب 

السياسية» والمنظمات الحكومية» والنقابات» والاتحادات. 
- حدد المشرع السلوك المادي لجريمة الكسب غير المشروع بأن جعل 

ذلك مطلقاً والمتمثل بأي عمل يؤدي إلى زيادة الذمة المالية للمكلف أو 

زوجه أو أولاده التابعين له» سواء كان في مجال الخدمة العامة أو النشاط 

3” ele 

لقد عرف المشرع اللبناني تجريم CAS)‏ غير المشروع لاول مرة 
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (PA)‏ الصادر في 1907/75/18 بشأن الإثراء 
غير المشروع الملغى. ولحقة القانون المتعلق بالتصاريح عن الذمة المالية 
الصادرة في 1404/4/15 الملغي» ومن ثم صدور قانون رقم ١04‏ لسنة ١9199‏ 
النافذ؛ حيث سنتناول عن هذا القانون الذي تم ذكره آنفاً وأحكامه والدعوة 
الى تعديله قانون رقم ١95‏ لسنة 21999 واهتمام البلدان والمجتمع الدولي 
بضرورة مكافحة الفساد. وعدم تطبيق القوانين السابقة للإثراء غير المشروع» 
°° سليمان المنعم» الجوانب الموضوعية والاجرائية في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 
دراسة فى مدى ملائمة التشريعات العراقى» مطبوعات الدار الجامعية» الاسكندرية 258١6‏ 
Ve‏ 
۷ 


دفع إلى تشريع هذا القانون» الذي يتكون من أحد عشرة مادة» حددت 
الإثراء غير المشروع» ومنها أهم الأحكام الواردة في هذا القانون. 

لقد توسع المشرع في تحديد الإثراء غير المشروع ليشمل كل سلوك 
جرمي أو غير جرمي أو أي مخالفة للقانون في المقاولات والرخص» 
والتملك من أجل الشراء أو الحصول على المنافع ٠"‏ ومن خلال التصاريح 
فقد جعلها على نوعين» تصريح بداية الخدمة» وتصريح نهاية الخدمة' ". كما 
أعطى للتصاريح طابع URI‏ وقد أخرج الملاحقة في هذه الجريمة من 
قيد الحصانة أو الإذن'“» كما منح الاختصاص في المحاكمة إلى محكمة 
الاستئناف الجزائية في بيروت””. 

أما النتيجة الجرمية في التشريع اللبناني فلا تخرج عن حالتين هما 
الإثراء المالي والمنفعة: 

فالإثراء هو كثرة المال» مع العلم OÙ‏ المشرع لم يحد هذه الكثرة» 
وإنما جعل عليها قرية عدم التناسب مع الموارد العادية أو مظاهر 
الثراء» وترك تحديد ذلك للمحكمة» كما أنه لم يشترط في الزيادة أو الإثراء 
أن يحصل عليه المكلفء وإنما مده إلى كل شريك له» أو من يعيرونه 


(a) sell ''‏ من قانون الاثراء غير المشروع رقم (104 لسنة 1998) 


'" الفقرات (cé)‏ من المادة الرابعة من القانون أعلاه. 

'" المادة السابعة من القانون ذاته. 

© المادة الثامنة من القانون تم ذكره انفا. 

© صفاء جبار عبد البديري» جريمة الكسب الغير مشروع» منشورات زين الحقوقيةء طبعة اولى» 


Me Ye VA 


YA 


أسمهم'". مع العلم بأن المشرع لم يدخل زوج المكلف وأولاده القصر في 
هذا الثراء» على الرغم من إلزام المكلف ببيان أموال زوجه وأولاده 
القاصرين في التصريح عن الثروة» كما لم يشترط القانون أن يحصل الثراء 
مباشراً أو حالاًء بل يمكن أن ينشأ من المشاريع المنوي تنفيذها. هذا ولم 
يقصر المشرع اللبناني النتيجة الجرمية على الثراء المادي» وإنما رأى إلى 
جانبها جلب المنفعة» من خلال نيل المقاولات والامتيازات والرخص 
الممنوحة من أحد أشخاص القانون العام أو سوء تنفيذها'". 

أما المنفعة فهي الاستحصال على أموال منقولة أو غير منقولة من قبل 
بأن قيمتها سترتفع بسبب أنظمة أو قوانين منوي إصدارها أو مشاريع منوي 
القيام بهاء اتصل علمهم بها من خلال الوظيفة وغير متوفرة لدى المكلفين مع 
علمهم العامة . 


M‏ ر و ا الغا واک ا و و ت الا 
الحقوقية» بيروت لبنان» من ١ O‏ 
'" التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع» تم الاطلاع بتاريخ 
الزيارة: .75١77/9/8‏ من خلال الرابط ادناه: 
https://www.undp.org/ar/lebanon/projects‏ 


ا جبار عبد البديري» مصدر سبق ذکره» ص۱۱۲ . 


YA 


المطلب الثاني 
أركان جرم إساءة استعمال أموال الشركة 

من بين مهام مدير الشركة استعمال أموالها وهذا يعد من المهام 
الأصلية له إلا أنه في حالة ما إذا قام المدير باستعمال أموال الشركة فيما 
Calle‏ مصلحتها من جهة وبفرض تحقيق هدف شخصي من جهة أخرى» 
فهذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون» وهي جريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة» كما نص عليها المشترع اللبناني”". 

تعد جريمة إساءة استعمال أموال الشركة كغيرها من الجرائم فهي 
تخضع لنفس الأ ركان التي تخضع لها الجرائم الأخرى فهي تقوم بتوافر 
ركنين أساسيين en‏ (الركن الماذي) و(الركن المعتوي). 

وبناء عليه» سنقسم هذا المطلب إلى فرعين» حيث سنتطرق في الفرع 
الأول للبحث في الركن المادي لجرم إساءة استعمال أموال الشركة:؛ أما 
الفرع الثاني فسنتطرق فيه للبحث في الركن المعنوي لجرم إساءة استعمال 
أموال الشركة. 


'' ينظر المادة (167 مكررا) من قانون التجارة اللبناني. 
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الفرع الأول 

الركن المادي لجرم إساءة استعمال أموال الشركة 

إن الركن المادي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة يتكون من 
عنصرين أساسيين يمثلان الفعل المحظور في جريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة وهماة اشتعمال المال واستعمال المال المحالق لمضلحة الشركة 

فعنصر استعمال المال يثير إشكاليتين إثنتين» إشكالية أولى تتعلق 
بمصطلح الاستعمال بحد ذاته» وإشكالية ثانية تتعلق بطبيعة المال الذي يكون 
محل هذا الاستعمال. فمفهوم الاستعمال نجده واسع due‏ والاستعمال الذي 
يقصده المشرع اللبناني هو الاستخدام, أما بالنسبة لموضوع الاستعمال فهو 
ينصب على مال الشركة. 

وتجدر الإشارة إلى أن عبارة (استعمال) كما وردت أعلاه تفتح 
المجال أمام التفسيرات والتأويلات العديدة لتحديد نطاقها وهذا ما لا يتلاءم 
مع طبيعة القواعد الجزائية التي يقتضي تفسيرها بشكل Gé‏ الأمر الذي 
وقع فيه المشرع أيضاً عندما أشار في أحكام عدة إلى مصلحة الشركة من 
دون أن يعرفهاء كما سنبينه لاحقاً في سياق هذا البحث. وبالتالي يمكن القول 
ail‏ اغتبر فعل استعمال مال الشركة مضراً بمصلحتها من دون أن يعرف هذا 
الاستعمال ولا تلك المصلحة ما يطرح السؤال في هذا السياق» إذا كان من 
الممكن حماية مصلحة غير محدد إطارها من (استعمال) نطاقه فضفاض؟ 


3 صفاء مغربل» وغادة شمس الدين» جرم إساءة استعمال أموال الشركة بحث منشور في مجلة 


العدل» ص LEA‏ 


£\ 


أما لناحية عنصر استعمال المال المخالف لمصلحة الشر كة» فالمقصود 
بمصلحة الشركة لا يوجد في القانون وهذا ما أدى بالقضاء إلى الاعتماد على 
النظرة الواسعة لمصلحة الشركة» حيث قضى بأن الجريمة لا ترمي إلى 
حماية مصلحة الشركاء فحسب» بل ترمي إلى حماية الذمة المالية للشركة 
ومصالح الغير المتعاقدين معها. 
الفقرة الأولى: عنصر استعمال أموال الشركة 

إن استعمال المال هو العنصر الأول المكون للركن المادي لجريمة 
lets)‏ بحيال هرال الشركة فاستعبال المدثر لأموال "الشركة شر سال 
تتعلق الأولى بمفهوم مصطلح الاستعمال بحد ذاته» حيث يعرف الاستعمال 
بأنه القيام باستخدام شيء ماء ومفهوم هذا المصطلح واسع جداً فقد يحتوي 
على الأعمال الإدارية وأعمال التصرف. 

أما المسألة الثانية فتتعلق بطبيعة المال الذي يكون محلاً لهذا 
الاستعمال» أي ما يعرف بموضوع الاستعمال» فإن فعل الاستعمال الذي 
ذكرناه سابقاً يقع على مال الشركة ومصطلح الأموال يطلق على الحقوق 
المالية في هذا الصدد'". 
أولا: مفهوم الاستعمال 

نصت المادة ٠٠۳‏ مكرراء من القانون اللبناني على التالي: ile‏ 
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة 
وعشرين إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجورء أو بإحدى هاتين 


سيك يومنت الما ا الأعسال و الغ اك الج الأول وراك الجا 
الحقوقية» بيروت لبنان» ٤‏ ص الا. 


£Y 


العقوبتين رئيس slots‏ مجلس الإدارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع 
الذين يقدمون على الإضرار بالشركة عن سوء نية: 
أ- باستعمال أموال الشركة أو إمكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالحها وذلك 
لغايات شخصية. 
ب- من خلال العمل لمصلحة شركة أخرى أو مؤسسة أو فرد يكون لأي 
منهم مع أي من هؤلاء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة". 
تتجسد هذه الحالة في كل مرة يقدم المدير على تعزيز مصلحة شركة 
أخرى يكون له هو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. والجدير ذكره أن 
المشترع لم يشترط صراحة أن يكون العمل مضراً بمصلحة الشركة التي 
يتولى الفاعل مركز إداري أو رقابي فيها على غرار ما أورده في حالة 
الاستعمال» بل أشار إلى دعم مصلحة شركة أخرى من دون أن يلحق فعله 
بالضوووة ail Lol‏ ك0 الأول كان eus‏ الامكانات ds Got‏ 
للشركة لخدمة شركة أخرى يكون له فيها مصالح شخصية'“ 
وف الحا أ شكون العريية an colles se‏ 
كما خلصت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية حيث قضت بقيام الجريمة 
حتى وإن غابت نية التملك النهائي» في حين لا يشترط بلوغ حد معين من 
الاستعمال لقيام الجريمة فهي تقوم بمجرد استعمال كل الوسائل ما لم تكن 
هذه المزايا المرتبطة بالوظيفة. 


'' صفاء مغربل» وعادة شمس الدين» جرم إساءة استعمال أموال الشركة» بحث منشور في 


مجلة العدل» ص .£OY‏ 
Ÿ‏ فائز محمد علىء الشر كات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية» 
الطبعة الأولى» دار الحرية للطباعة» بغداد» العراق» VA‏ ص .٠٤١‏ 


AS 


AT أن بكرن الاستعمال‎ LONG Le بالنسبة لميعاد ارتكات الجر‎ Lei 
غير أنه من الجائز أن يكون مستمراً وليس الضرر عنصراً مكوناً للجريمة»‎ 
ذلك أن المشرع يجرم السلوك أو التصرف أكثر مما يجرم النتيجة بمجرد‎ 
عدم تمييز مدير الشركة بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة التي‎ 


١ 
a 


ثانياً: موضوع استعمال أموال الشركة 

إن مصطلح الأموال الوارد في النصوص المعاقبة على هذه الجريمة 
مستمد من القانون المدني ويطلق مصطلح الأموال في هذا القانون على 
الوق mue LILI‏ آنا كان توضها Er culs Le lo of‏ ا ق CAS‏ 
قيمة مالية» ولذا يعبر عنها بالأموال لأنه يمكن تقييمها بالنقود وتدخل في 
دائرة التعامل ومحلها الأشياء» حيث تقسم هذه الحقوق المالية إلى حقوق 
عينية» حقوق شخصية» وحقوق معنوية '". 

فالحقوق العينية هي سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص معين على 
شيء محدد بذاته» أما الحقوق الشخصية» فهي قدرة مقررة قانوتناً لشخص 
على شخص آخر يكون ملتزماً بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء 
شيء. وأخيراً يمكن تعريف الحقوق المعنوية أو الأدبية بأنها قدرة يقرها 
ويحميها القانون لشخص على إنتاجه الفكري أو الذهني أو الأدبي أو الفني 
Li‏ كان نوعه» فيكون له الاحتفاظ بنسبة ذلك الإنتاج إليه دائماً ويحتكر 
المنفعة المالية التي تنتج من استغلاله. 


)0 محمد فريد العرينى» القانون التجاري «SLI‏ الدار الجامعية» بيروت» لبنان» Ye‏ 
MY‏ 
'" يوسف سعيد البستاني» قانون الاعمال والشركاتء مرجع سابق» ص Ve‏ 


££ 


فالمال فى جريمة إساءة استعمال أموال الشركة هو كل قيمة إيجابية 
للدمة المالة للق 25° clou‏ كان فالا مقرلا Ve of file of‏ مادا أو مخوياء 
ويشترط أن تكون الأموال محل الجريمة مملوكة للشركة حتى تقوم هذه 
الأخيرة» وإلا فلا أساس لقيامها وتدخل الأشياء المستأجرة في المفهوم 
الواسع للأموال موضوع الجريمة باعتبار أن هذه الأشياء قد تم استئجارها 
امو ال الشركة 
مرتكب هذا الفعل» Lois‏ يشمل أيضًا التصرف السلبي المتمثل بالامتناع أو 
بالإهمال من قبل هذا المدير والذي JR‏ خطراً على الشركة. ويُعتبر جرم 
إساءة استعمال» كما لو امتنع المدير عن المطالبة بوفاء دين معين في ذمة 
شركة أخرى له مصلحة معهاء أو الامتناع عن إعادة بدلات إيجار غير 
مستحقة سّدت إلى شركة أخرى له مصلحة فيها وكان مدير فيها وامتنع 
عن إعادة المال» يُعتبر استغلالاً لمال الشركة. 

ولا يقتصر الجرم في هذا الإطار على الفاعل الأساسي الذي استعمل 
أموال الشركة لغاياته الشخصية. Lily‏ يُعتبر شريكًا في الجرم كل من تواطأ 
وساعد وسهل وقوع هذا الجرم وهو على علم بذلك» بالرغم من عدم ارتكابه 
للعناصر المادية المكونة لهذا الجرم'". 


'"' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع سابق» 


ص ۲۱۰. 
£0 


الفقرة الثانية: استعمال المال المخالف لمصلحة الشركة 

بالرجوع إلى النصوص القانونية التي لها علاقة بإساءة استعمال أموال 
الشركة نجدها تعاقب المدير الذي استعمل أموال الشركة إذا جاء هذا 
الاستعمال مخالفاً لمصلحتهاء وهو المعيار الحقيقي لإساءة الاستعمال. 

فالمدراء مكلفون في الحقيقة بإدارة الشركة لمصلحتها لا لمصالحهم 
الشخصيةء وهذا يلزمهم OÙ‏ لا تكون تصرفاتهم مخالفة لهاء حيث يكمن 
القصد بمصلحة الشركة في مصلحة الشخص المعنوي الذي هو كيان متميز 
ومختلف عن الأعضاء المكونين له وعليه فمصلحة الشركة هي مصلحة 
due ls‏ حيث تتعلق جميع التصرفات أو الأعمال أو الأفعال التي تمس 
بالذمة المالية للشركة. 

غير أن مصلحة الشركة لا يوجد تعريف قانوني لهاء وهذا ما فتح المجال 
أمام العديد من التفسيرات الواسعة» وثمة فكرتين أو نظريتين متقابلتين حول 
تعريف مصلحة الشركة, وهما يتعلقان في الحقيقة بتصورين مختلفين, ألا 
Lens‏ النظرية المؤسساتية التي تفسر مصلحة الشركة على أساس أنها 
المصلحة العليا للمؤسسة» والنظرية التعاقدية والتي تم تأسيسها على الفكرة 
التعاقدية للشركة"". 
أولاً: النظرية المؤسساتية 

تفسر مصلحة الشركة حسب هذه النظرية على أساس أنها المصلحة 
العليا للمؤسسة» وبالتالي حيث ذهب الفقه إلى أن مصلحة الشركة نظام 
قانوني (مؤسسة)» وفي هذا التصور تشكل الشركة تقنية قانونية موضوعة 
'' محمد فريد العرينيء القانون التجاري اللبناني» مرجع سابق» Ve‏ 


at 


لخدمة المؤسسة وهو الذهاب في اتجاه نظرية الشركة مؤسسة» حيث تتبنى 
هذه الأخيرة مفهوم مصلحة الشركة على أنها التالي: " المصلحة العليا 
للمؤسسة وأن الشركة بعد إنشائها يتجاوز نشاطها إطار الشركاء والمساهمين؛ 
فتصبح شخصية مستقلة وغير تابعة لجماعة الشركاء . 

وهذا المفهوم الحديث للشركة قد تم تطويره وتوسيعه من طرف فقه 
المؤسسة'"» حيث اعتبر هذا الفريق أن مصلحة الشركة يمكن أن تعرف بأنها 
المصلحة العليا للشخص المعنوي بحد ذاته والذي تكون له مصالح مختلفة 
عن مصالح الشركاء؛ فيتعلق الأمر بمصلحة الأشخاص التي تكون للشركة في 
مواجهتها التزامات تعاقدية (الأجراءء الزبائن الدائنين والأشخاص القانونية 
التي يكون للشركة تجاهها التزامات قانونية (كالضرائب والموردين...). 
ثانياً: النظرية التعاقدية 

يوجد حسب هذه النظرية تمائل بين مصلحة الشركة ومصلحة 
المساهمين» وهذه النظرية مؤسسة على الفكرة التعاقدية للشركة» فالشركة 
تعني أولاً ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر من أجل 
الاستفادة من الأرباح واقتسام الخسائر. وهو الذي يحدد العلاقة بين الشركاء 
فيبين ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات» كما ينظم انقضاء الشركة 
وتصفيتها'". فالأصل إذاً أن الشركة مهما كان نوعها وطبيعة نشاطها يحكمها 


''"' حسن عبد الحليم عناية» موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجارية» الطبعة الأولى؛ دار 
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" في ذلك نصت المادة ۸٤٤‏ من قانون الموجبات والعقود اللبناني والتي نصت على: “الشركة 

عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج 

عنه من الربح» يمكن في الحالات المنصوص عليها قانوناً تأسيسها بعمل صادر عن إرادة- 
£V‏ 
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عقد تطبق عليه القواعد العامة في العقود وأن الشركاء فيها يخضعون لمبداً 
حرية التعاقد وسلطان الإرادة إذ يترك لهم المشرع حرية تحديد شروطهم 
وتنظيم شر كتهم. 

إلا أن التشريعات الحديثة أصبحت تتدخل في تنظيم الشركات 
التجارية بنصوص صريحة حماية لمبدأ الثقة والائتمان الذي يسود العلاقات 
التجارية» وحقيقة فقد تدخل المشرعين العراقي واللبناني بنصوص آمرة في 
كل من شركات الأشخاص وش ركات الأموال تتعلق بالمسائل التنظيمية كان 
يتركها فيما مضى لحرية الأطراف المعنيين. وقد أدى تراجع الفكرة التعاقدية 
في التنظيم القانوني لعقد الشركة, إلا أن بعض الفقه أنكر lle‏ صفتها 
التعاقد à‏ 

ولقد نصت المادة (PEN)‏ من قانون العقوبات العراقي على التالي: 
'يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة تسبب بخطأه الجسيم في 
الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه» إن كان 
ذلك ناشئاً عن إهمال جسيم بأداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو 


عن إخلال جسیم بواجبات وظيفته”". 


-شخص واحد". يقابل هذه المادة في التشريع العراقي الفقرة أولاً من المادة 4 من قانون 
الشركات العراقي رقم ۲١‏ لعام ۹۹۷ والمعدل عام ٠٠١4‏ والتي نصت على: "الشركة عقد 
يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو 
من عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة". 

°° عدلت المادة ME)‏ من القانون وذلك بموجب القانون رقم ۸ لسنة 1984 (التعديل التاسع) 
والمنشور في الوقائع العراقية العدد ۲۹۷۷ في 1984/1/7 وكذلك ملاحق قرار مجلس قيادة 
الثورة (المنحل) المرقم ۲٠۲‏ في ۹۸٤/٠١/٠١‏ المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ۲۹۸۳ في 
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وقد تبين لنا من خلال هذا النص أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن 
يستعمل صلاحياته الشخصية الممنوحة له من خلال منصبة بهدف تحقيق 
مصالح شخصية على حساب وظيفته» علماً أن هذه الجريمة لا تختلف في 
أركانها عن بقية جرائم الخطأ التي تنطوي على السلوك الايجابي أو السلبي 
فتنشأ منه نتيجة معينة هي الضرر الجسيم الذي أصاب أموال ومصالح محل 
حماية جنائية. والعلاقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة التي تضم من 
جانبها المعنوي حالة ذهنية يعبر عنها بلفظ الخطأء بحيث تزول الحدود 
الاعتيادية بين الفعل والحالة الذهنية المصاحبة له» ويصعب التعرف dede‏ 
وتعين مكوناتها إلا من خلال النشاط المادي الذي يقع من الجاني» فحركة 
الجريمة التي يترتب عليها الضرر الجسيم هي الركن المادي”". 

يسن قانون العقوبات الفرنسي من حيث المبداً التجريم» ومع ذلك في 
بعض الحالات وردت نصوص تجرم بعض الأفعال خارج قانون العقوبات» 
وهذا هو الحال مع جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في الواقع فيما يتعلق 
بالجرائم المتعلقة بالشركات. ولا سيما إساءة استعمال أموال الشركة لم ترد 
المواد ذات الصلة في قانون العقوبات الفرنسي» ولكنها تظهر بشكل رئيسي 
في القانون التجاري الفرنسي والقوانين التي تحكم الشركات. وعلى سبيل 
المثال يذكر القانون التجاري المخالفة في المواد (4*-141.-1) تدين 
المديرين الذين يستخدمون ممتلكات الشركة أو ائتمانها الذي مع علمهم بأنه 
يتعارض مع مصالح الشركة. هنا حيث نصت المادة (547-51. CL‏ من قانون 
'" زينب احمد» قضية فساد جريمة الاضرار غير العمدي بأموال في القانون العقوبات العراقي» 
كلية الحقوق» جامعة النهرين» العراق» ٠۲٠٠۸‏ ص٤.‏ 
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التجارة الفرنسي المتعلق بشركات التوصية البسيطة "» والمادة (YA)‏ 
المتعلقة بشركات التوصية بالأسهم» ونصت المادة (١-٤٤۲.-ا)‏ التي تنظم 
الشركات المساهمة المبسطة» والمادة (۷-۸٤۲.-ا)‏ بشأن المصفى في جميع 
أنواع POS A‏ 

إلى جانب الأحكام الواردة في قانون التجارة يمكننا الاستشهاد بالمادة 
(L.231-11)‏ من القانون النقدي والمالى التى تدين المخالفات فى 
الشركات المدنية المصرح لها بتقديم طعون علنية من أجل الادخار. 

Les pol el Lo 2 Ji all LS السو ئ‎ oda Là 
إساءة استعمال أموال الشركة ليتم الاحتفاظ بهاء وتكمن هذه الشروط في‎ 
أركان الجريمة ويجب بالضرورة وصفها من قبل المحاكم القمعية قبل إدانة‎ 
رئيس مجلس الإدارة بإساءه استعمال أموال الشركة.‎ 


(1)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte 
=LEGITEXT000005634379&idArticle-LEGIAR 


Danjaume, Abus, de biens sociaux, Banque route, Hermes, 1 
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الفرع الثاني 

الركن المعنوي لجرم إساءة استعمال أموال الشركة 

إن الركن المعنوي لجريمة الإساءة لأموال الشركة» يتكون من 
Ji dans se‏ سمو 2 Ji Jus‏ للتصلحة الشخصية 
فعنصر استعمال المال بسوء نية في هذه الجريمة والذي يتمثل في القصد 
العام الذي يتحقق بتوافر سوء النية» وهو أن يأتي الجاني» عن Les‏ وإرادة 
بفعله لأغراض شخصية» بصفة مباشرة أو غير مباشرة» وهو يعلم أن فعله 
مخالف لمصلحة الشركة وعلى القاضي أن يأخذ بمعاينة سوء النية» والتي 
يقع ll Je lil se‏ العافة"". 

إن توافر الركن المادي لجرم إساءة استعمال أموال الشركة لا يكفي 
لتحقق هذه الجريمة المقصودة بل لا بد من اقترانه بالركن المعنوي أيضاً 
وهو الأمر الذي أشار إليه المشترع بشكل صريح إذ جاء في المادة ۲٠۳‏ 
مكرر ومكرر ۲ إلى ضرورة الإقدام على التالي: "الإضرار بالشركة عن سوء 
نية والإقدام (قصداً) بهدف إخفاء الوضع الحقيقي للشركة وتنظيم بيانات 
مالية غير صادقة» ما يعني أن الفاعل قد أراد إتمام هذا العمل المسيء عن 
سوء نية وهو على de‏ ويقين بأنه يجافي مصلحة الشركة وبأن هذا العمل 
قب ف ماه اا 
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صفاء مغربل» وغادة شمس الدين» جرم إساءة استعمال أموال الشركة» بحث منشور في‎ "١ 
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أما عنصر استعمال المال للمصلحة الشخصية» فيتمثل في القصد 
الخاص الذي يشكل الباعث» وقد توسع القضاء في تفسيره للمصلحة 
الشخصية في المصلحة المادية الفائدة المعنوية. 
الفقرة الأولى: استعمال المال بسنو النية 

إن اشتعمال المال بسوء تة هى العتضن الأول المكون للركخ sa‏ 
لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة والذي يتمثل بوجود قصد جنائي عام 
وهو اتجاه إرادة الجاني لارتكاب فعل غير مشروع. وهذا القصد العام الذي 
يتطلب توجيه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بأركانها هو 
القصد المطلوب في جميع الجرائم العمدية» وهو ما يميزه عن الجرائم غير 
العمدية التي ينتفي فيها'". 

وانطلاقاً من ذلك» فالمقصود بسوء النية في جريمة إساءة استعمال 
امزال الشركة» يكمن في إرادة ارتكاب الفعل» وفي العلم بانحراف عمل 
المدير عن هدفه العادي» بمعنى علمه بالطابع التعسفي للفعل المؤاخذ عليه 
إذاً فالقصد العام يتحقق بتوافر سوء النية وهو أن يأتي المدير عن وعي 
وإرادة بفعله لتحقيق أغراض شخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة» ويعلم أن 
فعله مخالف لمصلحة الشركة. 

والأصل أن يقع إثبات النية على عاتق النيابة العامة فالركن المعنوي هو 
من أصعب الأركان في الإثبات حيث يعتبر القصد الجنائي من المظاهر 
الخارجية التى يمكن إثباتها وينفى عبء إثباتها على النيابة العامة 7 وعليه 
سنقسم هذه الفقرة LAVE‏ | 
cb JUS ile ''"‏ الأوواق التجازيةوالافلكس) JU‏ الجامعية“للطباغة والشر يروت 


لبنان» كدرل ص ۸٤‏ 


9 طارق زياد المؤسسة التجاريةء دراسة قانونية مقارنة» مرجع سابق» ص NO‏ 


o۲ 


Ni‏ تعر يف سوء النية 

نصت المادة 707 سابقة الذ كر» أن تكون للمدير الذي يرتكب جريمة 
إساءة استعمال أموال الشركة إرادة لارتكاب هذه الجريمة» كما تفترض 
علمه المسبق بالطابع المخالف لمصلحة الشركة لهذا الاستعمال وهذا ما تنص 
عليه المواد أعلاه. 

والكذراق' التو اتعيلوا عن مو فة أمؤالة او وض الشركة 
استعمالاً يعلمون أنه مخالف لمصلحة الشركة تلبية لأغراضهم الشخصية أو 
لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة. 

إن رئيس الشركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون 
الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون 
أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى 
لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة. وعليه يمكن تعريف سوء النية بأنها 
نشاط نفسى يأباه الضمير الإنسانى» وهذا النشاط يتوافر لدى الجانى حين 
إقدامه على ارتكاب الجريمة أي ما استقر عليه عزم الجاني على تحقيق 
النتيجة الإجرامية'". 

إن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة هي من الجرائم العمدية» التي 
تتطلب أن يكون الفاعل قد تصرف بسوء نية وهو عالم بأن استعماله لمال 
الشركة قد جاء مخالفاً لمصلحتها. فهذا العنصر يقع عبء إثباته على النيابة 
العامة» كما يخضع تقديره للقاضي في ضوء الوقائع وظروفهاء حتى يتمكن 
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هذا الأخير من إدانة الفاعل أي إقامة العنصر المعنوي الذي تتطلبه الجريمة» 
OÙ‏ معاينة وجود القصد الجنائي أي سوء النية أمر حتمي» ومن خلال 
النصوص المتعلقة بهذه الجريمة تؤكد على ضرورة إقامة القصد العام 
بعنصريه (سوء النية والعلم). ويستخلص الدليل على سوء النية من الظروف 
والأفعال المادية المتمثلة في فتح حسابات وهمية إصدار سفاتج لتفضيل 
صديق» المكافات المفرطة. 

وعلى اعتبار أن القصد الجنائي هو أمر باطني ليس له وجود في العالم 
المادي المحسوس» فإنه لا يمكن التعويل على السلوك لاستظهار القصد cas‏ 
حيث قد تتضمن الواقعة أكثر من تأويل» إذ يصعب على المحكمة إثبات أن 
الجاني قام بهذا السلوك. ولذلك فإنه يتعين على المحكمة اللجوء إلى مصادر 
أخرى لإثبات هذا القصد ومن أمثلة هذه المصادر اعتراف المتهم» اا 
أن باح به أمام الشهود» أو العلاقة التي تربطه بالمجني عليه» أو الظروف 
الخارجية التي أحاطت بالواقعة» أو سلوكه اللاحق على الواقعة الإجرامية 
المرتكبة. وما دام القصد الجاني مرتبطاً بوقائع الدعوى فإن استخلاصه 
يخضع لتقدير قضاة الموضوع» وهذا بحسب ما يقوم لديه من دلائل ولا رقابة 
للمحكمة العليا على هذا التقدير”". 
الفقرة الثانية: استعمال المال للمصلحة الشخصية 

إن استعمال المال للمصلحة الشخصية هو العنصر الثاني المكون للركن 
المعنوي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة والذي يتمثل بوجود قصد 
جنائي خاص وهو تحقيق مصلحة شخصية وهذه المصلحة قد تكون مالية أو 
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معنوية» وتتمثل Lai‏ في الغاية التي يقصدها الجاني منه ارتكاب الجريمة 
فضلاً عن إرادته الواعية لمخالفة القانون الجزائي' . 

من خلال النصوص القانونية السابقة الذكر يتجلى القصد الجنائي من 
خلال غبارة (التلنية الأعرافن شخصية أو لصيل شر كة أو pl dus‏ 
تكون للمدير فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة)» والمصلحة في جريمة 
إساءة استعمال أموال الشركة تتمثل في استعمال المدير لأموال الشركة لغير 
مصلحتها بهدف تحقيق أغراض شخصية» أو من أجل تفضيل شركة أو 
مؤسسة أخرى تكون له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة. وأن المصلحة 
الشخصية هي تلك المصلحة التي تتعارض مع مصلحة الشركة؛ ونميز عادة 
بين نوعين من المصالح» المصالح المالية ذات الطابع المادي والمصالح 
ال 
أولاً: الطابع المادي للمصلحة الشخصية 

إن البحث عن المصلحة المادية يتجسد في أغلب الأحيان بالطموح 
إلى تحقيق ربح مالي للحصول على فائدة» والأمثلة عن هذه المصلحة كثيرة 
ومتنوعة يمكن ضبطها في فكرتين أساسيتين: تتمثل الفكرة الأولى في الإثراء 
المباشر للمدير على حساب الشركة وكان يخصص لنفسه مبالغ غير مستحقة 
وأجور مبالغ فيها من الشركة» وفكرة ثانية تتمثل بجعل المدير للشركة 
يتكفل بمصاريفه الشخصية من دون اللجوء إلى ماله الخاص. 
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وتتجسد غالباً في إمكانية الحصول على فائدة» سواء تم ذلك بإثراء 
مباشر كالأجور المبالغ فيهاء أو بعدم الانتقاص من الثروة كتكفل الشركة من 
دون وجه حق بالمصاريف الشخصية لمدير الشركة. 

وبالتالي فطريقة إثبات وجود المصلحة الشخصية إذا كانت هذه 
المصلحة مادية أي تقديم الدليل على وجود المصلحة الشخصية المادية أقل 
صعوبة» إذ إن الفعل المادي المتمثل في استعمال أموال الشركة استعمالاً 
مخالفاً لمصلحتها يختلط بالمصلحة الشخصية» وهذا يعني أنه كلما كان 
الفعل مخالفاً لمصلحة الشركة فهو يدل بالضرورة على أنه قد تم لإشباع 
مصلحة شخصية» وعلى العكس US‏ استحال تقديم الدليل على الطابع 
المخالف لمصلحة الشركة للفعل المرتكب» كلما كان الأمر كذلك بالنسبة 
لعتابطة SI EN‏ ال 
ثانياً: الطابع المعنوي للمصلحة الشخصية 

تتجسد المصلحة الشخصية أيضاً في الفائدة المعنوية» ومن أمثلة هذه 
المضلحة :تحماية ووقابة السمعة Li‏ لإنقاذها من DM‏ وكذا ' Ds‏ 
علاقاته الشخصية» وأيضاً الرغبة في الاعتراف بالجميل من الأشخاص 
المستفيدين من الجريمة وكذا الحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع الغير 
أو مع أشخاص مهمين» كما يمكن أن تكون هذه الفائدة المعنوية من أجل 
مصلحة انتخابية أو من أجل المكانة أو النفوذ المهني أو غيرها'". 

وبالتالي فطريقة إثبات وجود المصلحة الشخصية إذا كانت معنوية 
سيكون أكثر صعوبة» إلا أن ما يساعد على تحديد الجريمة هي تلك 
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المصاريف الوهمية والصورية» أو سفاتج المجاملة التي يحررها المدير 
لصالح أعضاء عائلته» أو أصدقائهء أو أحد أقاربه من أجل نفعهم وإفادتهم. 
ويتسع مفهوم الأغراض الشخصية ليشتمل على الأعمال التي يقوم بها مدير 
الشركة لصالح عائلته وذويه وأقاربه» وهكذا قضى في فرنسا بقيام الجريمة 
بحق مدير المؤسسة الذي أفاد ابنه وأخاه بل وحتى خليلته. 

إن دراسة نطاق ie»‏ إساءة استعمال أموال الشركة sa Le‏ إلا تمهيد 
لتحديد هذه الجريمة» وذلك من خلال التطرق إلى تحديد مجال تطبيق 
جريمة إساءة استعمال في أموال الشركة» والى أ ركان جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة. 

هذا Auris‏ لتم يل:مجال)تظبيق جر Les‏ إساءة استغفمال أموال الشركة 
نجد أن المشرع اللبناني حصر الجريمة في الشركات المساهمة من خلال 
نصوص المواد “701 مكرراء وما يليها المادة ۲۳ مكرر ۲ من القانون اللبناني 
والشركات ذات المسؤولية المحدودة» كما هو مبين في الفصل الثاني ر 
الكتاب الثاني من القانون التجاري ويتضح أن جريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة لا يمكن أن ترتكب إلا في إطار شركات معينة'". 

els‏ على ذلك هناك شركات تجارية تخرج عن مجال تطبيق جريمة 
إساءة استعمال أموال الشركة ويمكن حصرها في أربعة أنواع من الشركات 
التجارية واردة في القانون التجاري وهي شر كة التضامن, لا يخفى على أحد 
ما للركن المعنوي من أهمية» فمن خلاله يتم التعبير عن الإرادة والنية 
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الجرمية» فهو حالة نفسية تنم عن العلم والإرادة» أي علم الجاني بالأفعال التي 
يقدم عليها وبنتيجة هذه الأفعال» وإرادته تحقيق هذه النتيجة. 

إن أهمية هذا الركن واضحة. اذ لا توجد جريمة بغير ركن معنوي 
وهي وسيلة المشرع في تحديد المسؤول عن الجريمة» فضلاً عن ذلك هو 
الذي Us full Ge sum‏ عن Au pol‏ وؤوالية الركى cé small‏ تعمل 
على الخطأ بمعناه العام وموانع المسؤولية الجزائية وموانع الاشخاص المعنوية 
والمسؤولية عن فعل الغير. فالجريمة ليست مجرد كيان مادي يتشكل من 
الفعل وما يترتب عليه من آثار» وإنما هي كيان شخصي أيضاً. 
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المبحث الثاني 

نطاق تطبيق جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 

لقد عمل كل من المشرع العراقي في القرار )۸٤١(‏ الصادر سنة ٠۹۸١‏ 
والمشرع اللبناني في نص المادة ٠٠۳‏ مكرر ١‏ على تجريم فعل إساءة 
استعمال أموال الشركة وكان الهدف من وراء ذلك حماية الشركات 
التجارية من أفعال مديريها التعسفية» حيث حصر القانون التجاري اللبناني 
وقانون الشركات العراقي مجال هذه الجريمة في نوعين من الش ركات» 
وأخرج البعض منها على اعتبارها لا تدخل ضمن نطاق جريمة إساءة 
استعمال أموال الشركة. 

فالشركات الداخلة في مجال تطبيق هذه الجريمة الشركة المساهمة 
حيث يسأل فيها رئيس مجلس إدارة الشركة والقائمين بإدارتها والمديرين 
العامين. 

ففي الإطار العام إن هذه الجريمة تطبق على المصارف والمؤسسات 
المالية» على اعتبارها مؤسسات عمومية واقتصادية والتي نص عليها قانون 
النقد والقرضء فيسأل عنها الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة» أو المديرين 
العافية ll‏ وال ااال و 

والنوع الثاني من الشر كات الداخلة في مجال هذه الجريمة الش ر كات 
المساهمة» فيسأل من أجل هذه الجريمة مديروهاء فكلتا هاتين الش ر كتين 
منصوص عليهما في القانون التجاري اللبناني وقانون الشركات العراقي. 


'' مصطفى كمال طه» الأوراق التجارية والافلاس» مرجع سابق» ص 41. 


0۹ 


ومن هنا يتضح أن هذه الجريمة ترتكب في إطار شركات الأموال 
وتخرج شركات الأشخاص من مجال هذا التجريم فتتمثل الشركات 
الخارجة عن مجال تطبيق جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في شركة 
التضامن التي يكون فيها الشركاء تجاراً ومسؤولين عن ديون الشركة 
بالتضامن» وشركة التوصية البسيطة التي يكون نمط إدارتها المحدد في 
شركة التضامن» وشركة المحاصة التي تتولى إنجاز عمليات تجارية والتي لا 
تكون إلا في إطار العلاقات بين الشركاء. 

بناء عليه سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين» سنبحث في 
المطلب الأول محل تطبيق جرم إساءة استعمال أموال الشركة, أما 
المطلب الثانى فسنبحث فيه المصلحة المحمية. 


محل تطبيق جرم إساءة استعمال أموال الشركة 

تهدف جريمة إساءة استعمال أموال الشركة إلى حماية الشركات 
التجارية من أفعال مديريهاء فالشركة على اعتبارها شخصاً معنوياً هي الضحية 
الأولى والأساسية لفعل الإساءة المعاقب عليه في هذه الجريمة» لقد التفت 
المشرع اللبناني إلى هذه الجريمة مؤخراً وتم ذكرها في القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة 75١19‏ المعدل لقانون التجارة (في المادة ٠٠۳‏ مكرر ١‏ السابقة الذكر» 
حيث قبل ذلك كان المشرع اللبناني عاجزاً عن ردع مثل هكذا pile‏ 
ووضع نصوصاً لتجريم هذا الفعل'". كذلك فعل المشرع العراقي عندما جرم 
الأفعال المؤدية لإساءة استعمال أموال الشركة؛ لكن المشرع العراقي قد 
اتخذ منحى أكثر قسوة لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة '". 

وبناء عليه سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين» حيث سنتطرق في 
الفرع الأول إلى الشركات الداخلة في جرم إساءة استعمال أموال الشركة 
أما في الفرع الثاني فسنتطرق إلى الشركات الخارجة عن مجال تطبيق جريمة 
إساءة استعمال أموال الشركة. 
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الفرع الأول 
الشركات الداخلة فى جرم إساءة استعمال أموال الشركة 
إن موضوع GAS‏ قواعد وعقوبة إساءة استعمال أموال الشر كة» لا بد من 
وقوعه على أموال الشركة بشكل أو بآخرء وتوفير جميع أركانه» وتحديد 
هوية الفاعل الذي اقترف أو استعمل أموال بشكل مغاير للأصول» وبهدف 
تعزيز مصلحته الشخصية. لذلك كان لا بد من تحديد الأشخاص المعنيين 
بهذا الجرم» وبيان نطاق تطبيق هذا الجرم من خلال تقسيم هذا الفرع كالآتي: 
الفقرة الأولى: الأشخاص المعنيين بجرم إساءة استعمال أموال الشركة 
إن جرم إساءة استعمال أموال الشركة يتطلب بالإضافة إلى الركن 
المادي والركن المعنوي ركناً مفترضاً هو أن يكون مرتكب هذا الجرم 
فلا يمكن افتراض هذا الجرم من قبل أشخاص لا ينتمون للشركة؛ لذاء 
سنبين ذلك من خلال التالي: 
أولاً: نشوء الجرم من قبل الأشخاص الطبيعيين 
إن الأشخاص المعنيين بهذا الجرم هم رئيس وأعضاء مجلس OM‏ 
ومفوضو المراقبة الذين يقدمون عن قصد على إخفاء المعلومات المتعلقة 
بصحة استعمال أموال الش ر كة» والبيانات المالية غير الصادقة. ولا يمكن أن 
تطاول هذه العقوبة الشخص المعنوي» وإنما يخضع لها الأشخاص الطبيعيون 
الذين يمثلون الشخص المعنوي ويعبرون عن إرادته» والذين تم تخويلهم 
بالصلاحيات الواسعة للقيام بتحقيق مشروع الشركة في مجال الأطر القانونية» 
وضمن مصلحة الشركة» وفي حال تجاوز المسؤول حدود صلاحياته واستغل 
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مقدرات الشركة وأموالها عن قصد وسوء نية لتحقيق مصالحة الشخصية 
والإثراء على حساب الشركة يكون محلاً لتطبيق هذا الجرم. يتبين أن المشرع 
اللبناني قد حصر العقوبة بالأشخاص الذين تم تعينهم في نظام الشركة أو في 
الجمعيات العمومية لأجل إدارة الشركة والذين يتولون ممارسة مهامهم 
بصورة نظامية '". 

فقد نصت المادة VU‏ من قانون التجارة اللبناني على التالي: إن حق 
إقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بناء على 
الفقرة الأولى من المادة السابقة يختص بالشركة. وإذا تقاعست de‏ فيحق 
لكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون له في 
الشركة". 

ونصت المادة ٠١١‏ من القانون نفسه على التالي: "إن أعضاء مجلس 
الإدارة والمدير العام مسؤولين حتى لدى الغير عن جميع أعمال الغش وعن 
كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة» Li‏ الدعوى التي يحق للمتضرر أن 
يقيمها فهي دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر إلى المساهمين إيقافها باقتراع 
من الجمعية العمومية يبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام". 

ويُطرح السؤال هنا حول مسؤولية المدير الظاهر الذي يمارس بطريقة 
اة أو غين 5,41 Lits Su (Lis‏ الشركة Ji Li‏ مهلا pal‏ 
5 € فهل يجوز ملاحقته بجرم إساءة استعمال أموال الشركة 13 قام فعلاً 
باستعمالها لمصلحته الشخصية عن سوء نية؟ 
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وفي هذا الصدد لا يقتصر الجرم فقط على المديرين المكلفين طبقاً 
للقواعد وللنظام» وإنما يطاول Lai‏ كل من يستغل صلاحياته ومركزه 
الإداري» والذي يظهر أمام الغير بصفة المدير الحقيقي ويخلق لبساً في ذهن 
الغير الحسني النية"". 

لم يشر المشرع اللبناني إلى أن جرم إساءة استعمال أموال الشركة 
يمكن أن يقع من قبل الأشخاص المعنوبين طالما أنهم لا يستطيعون تولي 
منصباً إدارياً» ولا يمكنهم تمثيلها أمام الغير والتصرف باسمهاء لذلك يقصر 
تطبيق هذا الجرم على الممثلين القانونين لهذه الشركة» وأيضاً على كل من 
يظهر بهذا المظهر بشكل فعلي. 
ثانياً: نشوء الجرم من قبل أعضاء مجلس الإدارة 

يحدد نظام الشركة الأساسي عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المغفلة 
على أن يكون وفق ما نصت عليه المادة ١54‏ من قانون التجارة Pt‏ 
والتي نصت على التالي: "يقوم بإدارة الشركة المغفلة مجلس إدارة يؤلف من 
ثلاثة أعضاء على الأقل؛ واثنتي عشر عضواً على الأكثر» مع الاحتفاظ بما قد 
تنص عليه قوانين خاصة ببعض الشركات المغفلة» ويجب ألا يقل عدد 
اللبنانيين في مجلس الإدارة عن الثلث» وعلى مجلس الإدارة أن ينتخب أحد 
أعضائه للرئاسة» ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى إجازة عمل إذا كان 
من غير اللبنانيين المقيمين في لبنان. 


CN‏ عند جرف اوج تن هاون M‏ كاك التحازيةة و 
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يتضح من هذا النص أن المشترع اللبناني وضع أسساً معينة لتأليف 
مجلس الإدارة. أما من حيث الانتخاب» فقد أوجب القانون من حيث المبدأ 
أن DS‏ أغليية أعقناء خلس" الأدازة مو SU‏ وذلك ons‏ ميظرة 
اللبنانيين على إدارة الشركة» وحماية المرفق الاقتصادي الذي تديره» ولتعلق 
الأمر بصورة عامة ببنية الاقتصاد الوطني العام. 

لا يمكن الشذوذ عن هذا المبدأ إلا بموجب تشريع قانوني خاص 
يمكن من مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار أن تعفي الشركة 
المغفلة التي تريد أن تستثمر في لبنان مشروعاً اقتصادياء فيتم انتخاب أعضاء 
مجلس الإدارة على النحو التالي: 
-١‏ الانتخاب عند التأسيس 

ورد في نص المادة (NET)‏ من قانون التجارة اللبناني» ويحصل لمرة 
واحدة عند صياغة نظام الشركة» حيث تدرج أسماء أعضاء المجلس في متن 
النظام خلال تصديقها للنظام» وتدوم عضوية هؤلاء الأعضاء لمدة خمس 
سنوات غير قابلة للتجديد. 
۲- الانتخاب بعد التأسيس 

يعتبر الانتخاب هو الطريقة العادية لتعيين مجلس الإدارة فإذا سكت 
النظام عن تعبين الأعضاء فهو يصار إلى انتخابهم في جمعية المساهمين 
العمومية» وهي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة على أن الأعضاء الأولين 
يجوز تعيبنهم في نظام الشركة في الفترة التي تقع بين جمعيتين سنويتين إذا 
قل عدد الأعضاء العاملين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرهما من الأسباب 
عن نصف العدد الأدنى المحدد في النظام أو عن ثلاثة» أوجب على الأعضاء 
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الان ذغرة الجبعه العمودة فى خلال شهرين. على SM‏ تمل المرا كر 
ا 
يعتبر حق الاستقالة من واجبات الجمعية العمومية الذي يتمتع به 
عضو مجلس الإدارة» فلهذا الأخير أن يستقيل في أي وقت يشاء ولا تترتب 
عليه أي قيود في ذلك سوى ما يستنتج من نظرية التعسف في استعمال الحق 
وشروط تطبيقها. 
£- انتخاب العضو البديل 
في حالة يتم العزل أو استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة يجب على 
الجمعية العمومية أن توفر تعيين البديل. هذا من حيث المبدأء ولكن 
يمكن صرف النظر عن الموضوع خاصة إذا لم bus‏ العدد المتبقي من 
الأعضاء عن نصف الأعضاء المحددين في النظام أو عن ثلاثة. 
إذا تسبب الضرر لفريق ما فى العزل أو الاستقالة» وكان مرده إلى 
سبب غير مشروع» فإنه يلزم المسؤول عن ذلك بالتعويض» ويكون هذا 
le LS it‏ عل انام el‏ اعمال لبوق" 


'" اميق cle Joue‏ قالن التجازة اللبناى» الاعمال التجارية التجاز والمؤسيئة"التجارية 
الشركات التجارية» الطبعة الاولى» بدون دار نشر» بيروت» ۲۰۰۷» RAA‏ 

© أمين محمد حطيطء قانون التجارة اللبنانىء الأعمال التجارية التجار والمؤسسة التجارية» 
المرجع سابق» ص VE‏ 


511 


الفقرة الثانية: نطاق تطبيق جرم إساءة استعمال أموال الشركة 
إن الهدف الذي من أجله عالج المشترع اللبناني جرم إساءة استعمال 
أموال الشركة المنصوص عليها في قانون التجارة اللبناني في المادة (01؟ 
مكرر١)‏ هو حماية مصلحة الشركة كما تلك العائدة للشركاء والتي لا 
تنفصل عنها لا سيما الأقلية منهم. وبالتالي فهو لا يطبق إلا على الش ركات» 
والتي تعتبر هي الضحية الأساس فيه ما عدا شركات الأشخاص حيث 
الشريك مسؤول مسؤولية تضامنية مع الشركة وبكامل أمواله الشخصية عن 
ديونهاء ما يجعل كل الشركاء حريصين على عدم إساءة الإدارة أو استغلالهاء 
ذلك أن أي خطأ على هذا النحو من شأنه أن ينعكس سلباً على ذمتهم 
ال 
حصر المشرع العراقي مجال تطبيق جريمة إساءه استعمال أموال الشركة 
في قانون الشر كات العراقي رقم ۱۹۹۷/۲١‏ المعدل لسنة .٠٠٠٤‏ 
> الصورة الأولى: لا تقوم شركات الأموال المحدودة المسؤولية على 
الاعتبار الشخصي بل على الاعتبار المالي» فلا يعد فيها بشخصية الشريك 
بصفة رئيسية» بل العبرة فيها Les‏ يقدمه كل شريك من المال. 
— الصورة الثانية: أن تعريف شركات الأموال هي تلك الشركات التي يعتد 
فيها برؤوس الأموال التي يقدمها الشركاء من دون اعتداء بشخصية 
الشركاء أنفسهم» ومن خصائصها أنها تقوم على الاعتبار المالي وليس 
على الاعتبار الشخصي» ولذلك لا أهمية لما يطرأ من عوارض الأهلية على 
'' فوزي محمد سامي» الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة؛ دراسة مقارنة» الطبعة 
الأولى؛ دار الثقافة» عمان» 70١14‏ ص 167. 
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أشتخاضها. وفلف ر کات الآمؤال. عن Je CSS‏ من de‏ 
توزيع الأرباح والخسائر» فتكون بالتساوي على عدد الأسهم» ومن حيث 
الحجز على حصة الشريك» فيجوز حجزهاء ومن حيث مشار كة الأجانب 
أو العراقيين غير المقيمين» فيجوز مشار كتهم» ومن حيث سؤال الشريك 
فلا يسأل الشريك عن أمواله خارج الشركة. وتضم شركات الأموال 
نوعين من الشركات: وهي الشركة المساهمة» والشركة المحدودة 
لإيضاح ما تقدم أعلاه سنبين الشركة المساهمة وأهميتهاء حيث تعد 
الشركة المساهمة الأداة الحقيقية التي ساعدت على تطوير النظام الرأسمالي 
لما لها من قدرة على تجمع رؤوس أموال كبيرة» وإمكانيتها بالقيام 
بالمشروعات الاقتصادية Pa SI‏ 
Ni‏ الشكل القانونى للشركة المساهمة 
تمثل شركة المساهمة جمعية قد تم تسجيلها من قبل الأفرادء إذ لا 
مساهمة؛ وكما تم الذكر من قبل فإن الشركة المساهمة العامة تحتاج إلى " 
(" فائز محمد على» الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية» 
الطبعة الأولى» دار الحرية للطباعة» بغداد العراق» VA‏ ص OŸ‏ 
'" طالب حسن موسىء الموجز في الشركات التجارية» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 
تسمى الشركة المساهمة فى فرنسا وبلجيكا بالشركة المجهولة وجاءت هذه التسمية من اللغة 
القانونية القديمة بعد ان تغير مدلولها حيث كانت تطلق على الشركات الخفية او ما يعرف 
بالشركات المحاصة اما اليوم فأنها تعني الشركة الخالية من العنوان التجاري لعدم تحمل أي 
شريك فيها المسؤولية الكاملة غير المحدودة لديونها على الرغم من تمتعها بتسمية تجارية 
diet‏ 


VW 


أشخاص كحد أدنى حتى تبدأ العمل» مع مراعاة استكمال جميع الإجراءات 
القانونية لإنشاء الشركة المساهمة. فقد نصت المادة VA‏ من قانون التجارة 
اللبناني على التالي: “لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة» ويمنع على 
أي شخص أن يشترك في تأسيس شركة مغفلة إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم 
بستعد اعتباره.... . 
ثانياً: الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة 

تمثل الشركة المساهمة كيان قانوني تم إنشاؤه dis‏ فهي كمثل 
الأشخاص الطبيعيين» تستطيع اقتناء ممتلكات خاصة باسمهاء واقتراض 
الأموال» ورفع الدعاوى القضائية» وإدخال اسمها في العقود. وغيرها من 
الممارسات. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الشركات لا تنطبق عليها جميع 
القوانين والحقوق والموجبات» إذ إن وجود هذه الشركات يبقى قانونياً 
وليس مادياً. وعليه فإنه Gi‏ عليها اسم الشخص القانوني المصطنع» والوجود 
الدائم بمجرد أن تولد الشركة المساهمة» لا يمكن حلها إلا من قبل القانون. 
وعليه فإن استمرار الأعضاء في التغير لا يؤثر على حياة الشركة بأي شكل 
من الأشكال» لذا فإن العديد من المساهمين قد ينقلون أسهمهم. وقد يأتي 
أشخاص جدد في مكانهم» ولكن لا تؤثر هذه العملية على وجود الشركة ". 
ثالث فصل الملكية عن إدارة الشركة 

لأن الشركة المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين في أي وقت 
كان لا يستطيع المساهمون المشاركة في الشؤون اليومية لهذه الش ركات» 
ولذا فإن حملة الأسهم ينتخبون ممثليهم أعضاء مجلس الإدارة» والذين 


© نواف المفلح» تعريف شركة المساهمة وخصائصهاء دار ce jf‏ الاردن» 44 fe‏ ص A0‏ 
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بدورهم يمتلكون القدر الكافي من الصلاحيات لإدارة الشركة. وعليه فإن 
حملة الأسهم يمثلون المالكين» في حين أن الإدارة يعهد بها إلى مجلس 
إدارة منفصل عن حملة الأسهم» بالإضافة إلى ذلك فإن حملة الأسهم ليسوا 
وكلاء للشركة ولا يستطيعون ربطها بأفعالهم. 


الفرع الثاني 
الشركات الخارجة عن مجال تطبيق جريمة إساءة استعمال 


أموال الشركة 

من خلال ما سبق ذكره» يتضح أن جريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة لا يمكن أن ترتكب إلا في إطار شركات معينة. وبناء على ذلك 
وبمفهوم المخالفة هناك شركات تجارية تخرج عن مجال تطبيق هذه 
الجريمة التي يمكن حصرها في نوعين أساسيين من الشركات» أحدهما 
يتعلق بشكل الشركة والآخر يتعلق بوجودها القانوني وهذا ما سنحاول 
دراسته. 
الفقرة الأولى: الاستثناءات المتعلقة بشكل الشركة 

تقسم الشركات التجارية إلى نوعين: شركات الأموال وشركات 
الأشخاصء وهذه الأخيرة هي التي تنشأ عادة بين أفراد يعرف بعضهم بعضاً 
وتقوم بينهم ثقة شخصية متبادلة» وبذلك يكون شخص الشريك وليس المال 
هو محل الاعتبار في قيام هذه الشركات إذ تنقضي بانقضائه. وأهم خصائصها 
أن كل الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر» كما أنهم يُسألون مسؤولية 
شخصية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة. و يندرج ضمن شركات 
الأشخاص ثلاثة أنواع من الشركات التجارية وردت في قانون التجارة 
اللبناني وقانون الشركات العراقي» وهي شركات (التضامن)» (التوصية 
bat‏ المي 


'" فائز محمد علىء الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية» 
مرجع سابق» ص 6/. 
V\‏ 


إن الغاية من سن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة هي حماية 
الادخار العام لذلك وجب حماية المساهمين وحملة السندات الذين 
يقدمون أو يقرضون أموالهم للشخص الاعتباري ضد أولئك الذين وجهوا 
إليهم الدعوة» وهذا ما لا نجده في شركات الأشخاص لأنها شر كات مغلقة 
تسمح بالادخار وتقوم على الاعتبار الشخصي لا المالي'". 

إلا أنه وبالرجوع إلى ما سبق نجد أن شركات الشخص الوحيد ذات 
المسؤولية المحدودة» تدخل في مجال تطبيق الجريمة» الشيء الذي يجعل 
هذا المعيار غير حاسم. أما إذا تعلق تبرير عدم النص على الجريمة في 
Niels. PONS‏ کات دو EN‏ 
من العقاب إذ لا شك أن الأخطار التي يتعرض لها الشركاء من تصرف 
المديرين هي أكثر أهمية في شركات الأشخاص - كشركة التضامن مثلاً - 
منها في شركات الأموال» لأنهم يكونون مسؤولين عن ديون الشركة 
مسؤولية شخصية تضامنية وغير محدودة في ذمتهم المالية» ففي الحالة التي 
يكون فيها المدير ليس من الشركاء فإن حماية هؤلاء من تصرفاته تستحق أن 
تدعم» DV‏ الخطر الذي يتعرضون له يكون أكبر من ذلك الخطر الذي 
يتعرض له الشركاء في شركة الأموال'". 

ومع ذلك فإن هذه الجريمة موجودة في النصوص المطبقة على 
الشركات حيث يتعرض الشركاء لمخاطر محدودة» على عكس الشركات 
0 فوزي محمد سامي» الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة؛ دراسة مقارنة» مرجع 
سابق» ص 167. 
'" محمد علي سويلم» حو كمة الشركات في الانظمة العربية» ط ١١‏ دار النهضة العربية» القاهرة» 
30٠‏ ص Ao0‏ 
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الأجنبية حيث يتحمل الشركاء مسؤولية شخصية عن ذلك» وهو أمر غير 
موجود في الشركات التي يتعرض فيها الشركاء لخطر غير محدود. لذلك قد 
تظل قضية الخروج من هذا النوع من التنظيم قائمة. كما يرتبط مجال تطبيق 
الجريمة غير المدروسة بحماية الأطراف الثلاثة» لأن هؤلاء» ولا سيما دائني 
الشركة يتم التعامل معهم بشكل أفضل في شر كات الأفراد أكثر من الأعمال 
التجارية المالية» فإذا كانت أموال الشركة غير كافية لتناسب احتياجاته فيحق 
للشركاء الرجوع. 

غير أن المديرين في شركات الأشخاص يستعملون أموالها عن سوء 
نية لتحقيق مصالح شخصية وإن كانوا يفلتون من جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة فتتم ملاحقتهم طبقاً لأحكام قانون العقوبات بجريمة خيانة 
الأمانة التي تشبه إلى حد كبير جريمة إساءة استعمال أموال الشركة إضافة 
الن السدوولة aie‏ م الشخمية: 
الفقرة الثانية: الاستثناءات المتعلقة بالوجود القانونى للشركة 

إن العنصر المشترك في جميع الشركات السابقة دراستها هو الشخصية 
المعنوية التي تعد شرطاً مسبقاً على تطبيق جريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة؛ بمعنى أن يكون للشركة وجوداً قانونياً وقت ارتكاب الأفعال» وعليه 
سنتطرق في هذا الفرع إلى نوع آخر من الشركات منها التي لا تتمتع 
بالشخصية المعنوية ومنها شركات فقدت شخصيتها المعنوية'". 


'' فوزي محمد سامي» الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة» مرجع سابق» ص 16. 


نف 


أولاً: الشركة الفعلية 

يستعمل مصطلح الشركة الفعلية للتعبير عن الشركة التي استجمعت في 
مظهرها كل مقومات الشركة الصحيحة لكنها تستند إلى عقد فاسد وباشرت 
نشاطها في الواقع قبل الحكم ببطلانهاء الذي يسري أثره في هذه الحالة من 
يوم صدور الحكم القاضي ببطلان صكها التأسيسي ولا يكون له أثر رجعي 
إلا أنه لا يمكن إعمال هذه النظرية على الشركات في كل حالات البطلان 
كأن يكون محل أو سبب الشركة غير مشروع de‏ أو عدم توفر الأركان 
الموضوعية الخاصة بعقد الشركة مثل نية الاشتراك أو تقديم الحصص ففي 
هذه الأحوال تطبق النظرية العامة في البطلان بصفة مطلقة. 

إن لنظرية الشركة الفعلية نطاق معين» فأسباب البطلان كثيرة ولا يجوز 
الاعتراف بالشركة الفعلية في جميع حالات البطلان» فالهدف من النظرية هو 
التخفيف من آثار البطلان» وهذا ما فعله المشرع عندما استبعد تطبيق آثار 
البطلان المطلق على الشركة في حالات معينة حماية للغير» وحفاظاً على 
الثقة واستقرار المعاملات» فمن خلال ما جاء في النصوص القانونية فإن 
مجال الشركة الفعلية لا يتسع لكل حالات البطلان» فالمجال ليس مطلقاً كما 
لم يضيق المشرع هذا المجال بحيث تفقد تلك الحماية فعاليتها'". 

بالنسبة لمجال الشركة الفعلية من حيث الطبيعة القانونية للشركة 
ونظامها القانوني» فإنه يتسع ليشمل كل من الشركة التجارية وحتى المدنية 
في حالة عدم مراعاة الإجراءات الشكلية اللازمة لتأسيس الشركة» ويعد 


0 هاني دويدار, التنظيم القانوني للتجارة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» مصرء 
44« ۳۹. 


V£ 


العقنا الرسمى شرطا اساسا لانعقاد die‏ الشركة سوا Lidl‏ أو التجارية 
فرتب المشرع على الإخلال به البطلان» على ألا يجوز الاحتجاج ببطلان 
العقد غير المكتوب على الغير» ولا حتى بين الشركاء إلا من يوم طلب 
إبطاله» وهذا ما يؤكد اعتراف المشرع بالشركة الفعلية سواء بالنسبة للشركة 
المدنية والتجارية» بينما يتسم مجالها فی القانون التجاري ليشمل مجال 
الشركة الفعلية التجارية حالات اختلال كل من الشروط الشكلية 
والموضوعية» وتعد الشركة الفعلية بين تكوينها والحكم ببطلانها في 
الحالات التالية: 
-١‏ البطلان بسبب عدم مراعاة الشروط الشكلية 

ie de‏ الشركة عفدا AUS‏ وتعتين الكتابة SL‏ للشركة التجازية 
ركن للانعقاد» ونفس الحكم يطبق بالنسبة للعقود المعدلة للشركات 
التجارية» ورغم أهمية الكتابة بالنسبة للشركة» فإن تخلفها لا يؤدي لانعدام 
الشركةء وذلك ON‏ الكتابة الرسمية أوجدها المشرع لحماية الغير والشركة 
والشركاءء وإن البطلان الناشئ عن تخلفها وجد لمصلحة الغير» فإن المشرع 
فد عقف “هن Lol CL, dus of‏ لا مطلقا ولا de du‏ سي 
بخصائص وآثار تجعله يجسد حالة من حالات قيام الشركة الفعلية» ومن 
أهم هذه الخصائص أنه يقع بأثر فوري لا يؤثر على العقود والتصرفات 
السابقة للبطلان» كما لا يحتج به تجاه الغير؛ وذلك حسب ما جاء في المادة 
ET‏ 2 قانون gta el‏ 
'' نصت المادة CV)‏ من قانون التجارة اللبناني على: “جميع الشركات التجارية ما عدا شركات 
المحاصة يجب إثباتها بعقد مكتوب على أنه يجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع 
الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها. يجب أن يكون لجميع الشركات 
المؤسسة في لبنان مركز رئيسي فيه وتعتبر من الجنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف . 


Vo 


لم يقرر أثر البطلان إلا بالنسبة للشركاء» بحيث تكون الشركة باطلة 
بأثر رجعي في حالة تمسك الغير بذلكء أما إذا تمسك الغير بوجودها الفعلي» 
فمن حقه ذلك وتكون هنا الحماية التي وجدت من أجلها الشركة الفعلية قد 
تحققتء إذ لا تقوم الشركة الفعلية إلا إذا تمسك الغير بها رغم الخلل الذي 
يشوبهاء وفي حالة إبطالها لا يكون للبطلان أثر رجعيء ونفس الموقف تبناه 
القضاءء لذلك يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان OL‏ غير أنه لا 
يجوز أن يحتج بهذا البطلان على الغير» ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من 
يوم طلب أحدهم البطلان» وإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقاً في تطبيق 
القانون» وذلك عملاً بأحكام المادة 4 من قانون التجارة اللبناني. 

إن هذا الاعتراف بنظرية الشركة الفعلية حماية للغير» ولا يجوز 
للشركاء التمسك بسبب عدم الكتابة لإبطال الشركة إلا فيما بينهم» ويكون 
هنا البطلان بأثر فوري لا يمتد إلى الماضي» ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به 
م او cb, Li cpu‏ نر A‏ كاي او الف" اما mu‏ ار lis‏ 
البطلان الخاص بالنسبة لدائني الشركاء ومدينوا الشركة والشركاءء فلا 
يختلف في كل مراحل الركن الشكلي» الذي يمر بمرحلة العقد الرسمي» ثم 
التسجيل ثم الشهر. وتخلف أي مرحلة من مراحله يرتب نفس الأثر» وهو 
البطلان الخاص الذي يعتبر أهم أثر من آثار تطبيق نظرية الشركة الفعلية» 
بحيث ينطبق ما تم ذكره بالنسبة لتخلف العقد المكتوب بشكل رسمي على 
كل المراحل الشكلية التي تمر بها الشركة التجارية. وهذا ما ذكرناه بالنسبة 


53 عباس مصطفى المصريء تنظيم الشركات التجاريةء دار الجامعة الجديدة, المكتبة القانونية» 
مصر 0٠٠١7‏ ص EŸ‏ 


8 


لآثار تخلف الشهر القانوني الذي ينطبق على تخلف الكتابة لعقد الشركة 
التجارية» وهذا ما أكده المشرع اللبناني في المادة ٤٤‏ والمادة 44 من قانون 
ll‏ 5 6° وعليه OÙ‏ وجود الشركة بحكم الواقع دفع المشرع للسماح لها 
باستكمال إجراءات التسجيل والشهر واعتبار ما قامت به من تصرفات كلها 
صحيحة لمصلحة الغير» ما يعني أنها ليست باطلة بطلان مطلق. 
؟- البطلان بسبب الإخلال بالأركان الموضوعية 

إن تخلف ركن من الأركان الموضوعية للشركة يؤدي إلى البطلان 
المطلقء فلا وجود للشركة التجارية في هذه الحالة لا واقعاً ولا 56 db‏ فإن 
انعدام الرضى والمحل وسبب العقد يؤدي إلى انعدام الشركة, ولا ينتج عن 
هذا الانعدام شركة فعلية. ويكون هنا البطلان مطلقاً من آثاره بطلان 
التصرفات بأثر رجعي تطبيقاً للقواعد العامة. أما بالنسبة للأركان الموضوعية 
الخاصة» فقد نص المشرع على ضرورة توافرها في عقد الشركة» ويكون هنا 
العقد باطله إذ لا يمكن تصور عقد شر كة تجارية دون ركن تعدد الشركاء 
أو تقديم الحصص أو نية المشاركة» حيث يكون العقد هنا فاقد لمقوماته» 
ومع ذلك هناك حالات استثنائية نص عليها المشرع بحيث وسع من خلالها 
مجال الشركة الفعلية» وتشتمل هذه الاستثناءات شروط صحة عقد الشركة 


'"' تنص المادة )٤٤(‏ من قانون التجارة اللبناني: “إن الصكوك التأسيسية لجميع الشركات 
التجارية _ما عدا شركة المحاصة_ يجب نشرها بإجراء المعاملات المبينة فيما يلي وإلا 
كانت باطلة"» ونصت المادة 45 من ذات القانون على: "... إن الأشخاص الذين عملوا باسم 
شركة قيد التأسيس قبل اكتسابها الشخصية المعنوية يعتبرون مسؤولين شخصياً بالتضامن في 
ما بينهم عن الأعمال المنفذة ما لم تأخذ الشركة على عاتقها هذه الأعمال بعد تأسيسها 
وعندئلٍ تعتبر تلك الأعمال مقررة من قبل الشركة منذ حصولها". 


VV 


والمتمثلة في عيوب الرضى ونقص الأهلية» وحتى بعض الأركان الموضوعية 
الخاصة مثل ركن اقتسام الأرباح والخسائرء وقد خففت هذه الحالات من 
البطلان المطلق للشركة التجارية ووسعت نطاق تطبيق الشركة الفعلية» إلى 
جانب أن تطبيق هذا النطاق يختلف بحسب طبيعة الشركة» نظراً لقيام المشرع 
بالتمييز بين الآثار القانونية لنقص أهلية أحد الشركاء أو عيوب الرضى 
بحسب شكل الشركة فإن أثر ذلك يتعلق بطبيعة الشركة التجارية'". 

وعليه فالمدير الذي استعمل أموال الشركة في خلال الفترة التي كانت 
فيها موجودة يمكن أن يتابع بجريمة إساءة استعمال أموال الشركة إذا كانت 
هذه الأخيرة تدخل في مجال تطبيقهاء أما إذا كانت الشركة باطلة بصفة 
مطلقة فإنه لا يمكن تطبيق هذه الجريمة» ولكن في المقابل يتابع المدير 
م خا الآماتة: ذا أا اال أموال الشركة 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو عدم الخلط بين الشركة 
الفعلية شركة الواقع والشركة التي تنشأ من الواقع فهذه الأخيرة لا تدخل 
ضمن أشكال الشركات المنصوص عليها قانوناً وإنما هي مفهوم ناتج عن 
الواقع للتعبير عن الوضعية التي يتصرف Les‏ شخصان أو أكثر وكأنهم شر كاء 
لكن دون أن تتجه إرادتهم إلى إنشاء شركة:؛ وغالباً ما تتمثل في شركات 
أشخاص عكس الشركة الفعلية التي تأخذ أشكال الشركات التجارية سواء 
كان ت وال او فاق افا" 


9 إلياس ناصيف» موسوعة الشر كات التجارية» الأحكام العامة للشر كات» PL Ag‏ لبنان» 
۸ ص ۲۰۹. 
'" يوسف حميد معوضء الموجز في قانون الشر كات التجارية» مرجع سابق» ص٤۷‏ 
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انيا شركة المحاصة 

تعتبر شر كة المحاصة نوعاً من أنواع الش ر كات التجارية» ومن ثم فهي 
شر كة تجارية بحسب الموضوع» فإن كان موضوعها dite‏ فهي شركة 
مدنية» أما إذا كان موضوعها تجارياً تطبق عليها أحكام شر كة التضامن 
ويجب لقيام شركة المحاصة توافر الأركان الموضوعية العامة والأركان 
الموضوعية الخاصة غير أنها لا تستلزم الأركان الشكلية من كتابة وشهر. 

وبما أن شركة المحاصة تخضع لأحكام شركات التضامن إذا كان 
موضوعها تجارياً» فإن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة لا تطبق عليها 
لأنها من شركات الأشخاص كما سبق توضيحه» ضف إلى ذلك أنها لا 
تتمتع بالشخصية المعنوية فالشريك الذي استعمل أموال الشركة لمصلحته 
يتابع على أساس جريمة خيانة الأمانة '". 
الثاً: الشركة غير المقيدة فى السجل التجاري 

إن إبرام عقد الشركة لا بكسب هله الأخيرة الشخطية المعو (Si‏ 
يُفترض إجراء قيدها في السجل التجاري حتى يتسنى لها التمتع de‏ فيصبح 
للشركة وجوداً قانونياً وكياناً مستقلاً عن الشركاء تتمتع على إثره بالحقوق 
وتتحمل الالتزامات» ولا يجوز لمؤسسي شركة لم يتم قيدها الاحتجاج 
بالشخصية المعنوية للشركة تجاه الغير» بل تقوم مسؤوليتهم المطلقة في 
التعهدات المبرمة باسم ولحساب هذه الأخيرة» بالمقابل أعفى هؤلاء 
المؤسسين من المسؤولية إذا ما قبلت الشركة بعد القيد هذه التعهدات 
جد كم 


A‏ صفاء مغربل» القانون التجاري اللبناني» النظرية العامة للشركات التجارية» الطبعة الثالثة» دار 
ابعاد للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ۲۰۲۱» An‏ 
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أما العلاقة بين المؤسسين في الفترة السابقة على القيد فيحكمها عقد 
الشركة المبادئ العامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات وتعتبر هنا 
بمثابة وكالة بين الأطراف المؤسسين وهذا العقد يدخل ضمن العقود وعليه 
ولما كان من غير الممكن تطبيق جريمة إساءة استعمال أموال الشركة في 
هذه الفترة جاز بالمقابل تطبيق جريمة خيانة الأمانة على المدير الذي يسيء 
استعمال أموال الشركة. 

وتجدر الإشارة في هذا المجال ومن خلال ما تقدّم عرضه إلى أن 
جريمة خيانة الأمانة أوسع مجالاً من حيث التطبيق من جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة؛ إذ تعتبر جريمة خيانة الأمانة قابلة للتطبيق في جميع أنواع 
الشركات مهما كان شكلها سواء كانت شر كة أشخاصء أو شركة أموال» 
وسواء كانت شركات مدنية أو تعاونيات أو تجمعات ذات مصلحة 
اقتصاد رة . 

وخلاصة لما سبق ذكره يمكن القول بإن المشرع اللبناني حصر مجال 
تطبيق جريمة إساءة استعمال أموال الشركة فى عدد من الشركات لا تتعداه 
إلى كير قا Las‏ قزر كاك JT‏ :تسد بد ا الا والشر كة دات 
ا و اة مستبعداً بذلك شركة التوصية بالأسهم وهي من 
ااال كذللفة کا ا و ال کا ت الد زا 
عكس ما هو عليه الحال في القانون الفرنسي الذي وسع من مجال تطبيق 
الجريمة إلى شركات غير تجارية» مثل الشركات المدنية المؤسسة باللجوء 
إلى es Yi‏ وكد لك LA‏ كانت Passe‏ 


'' عمار حبيب جهلولء النظام القانوني لحو كمة الش ر كات» منشورات زين الحقوقية» بيروت» 
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المطلب الثانى 
المصلحة المحمية للشركة 

إن مصلحة الشركة لا يمكن أن تكون إلا عبارة عن مجموع المصالح 
الفردية للمساهمين» وبالتالي فلا يمكن الفصل بينهاء وأن للمساهمين نفس 
التطلعات داخل الشركة» وأن مصلحة الشركة لا تعدو التمثيل الإجمالي 
لمجموع هذه التطلعات» حتى وإن كانت الشركة تتمتع بشخصية معنوية 
وبكيان قانوني» فلا ينبغي النسيان بأن المساهمين هم المستفيدون من LUS‏ 
هذه الشر كة» بل يمكننا القول بإن الشركة لم يتم تأسيسها إلا لذلك» وعلية 
فلا ينبغي أن تخضع إدارة الشركة المساهمة إلا لإرادة رأس المال الذي 
ES‏ 

لذلك» وبناء عليه» سنقوم بتقسيم هذا المطلب لفرعين» حيث سنبين في 
الفرع الأول الطابع المستقل لمفهوم مصلحة الشر كةء أما الفرع الثاني فلدور 
مجلس الإدارة في حماية المساهمين. 


00 باسم محمد ملحم ساب» شرح القانون التجاري (الشركات التجارية)» الطبعة الاولى؛ 
دار الميسرة للنشر والطباعة» عمان» الأردن» 7017 ص .٠٤١‏ 
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الفرع الأول 
الطابع المستقل لمفهوم مصلحة الشركة 

إن القول بمصلحة الشركة ما هي إلا مجموع المصالح الفردية 
للمساهمين» ما يعني إنكار كل وجود لهذه المصلحة كتصور أو كمفهوم 
مستقل» كما أن هذا التصور تجاهل ملموس لمفهوم الشركة وهي أن الشركة 
المساهمة لم تعد تشكل كما في السابق تجمعاً لرؤوس أموال متجانسة على 
اعتبار تنوع مصالح المساهمين فيهاء ومثال ذلك أن المصلحة الفردية 
للمساهم المضارب ليست نفس المصلحة الفردية للمساهم الآخر» ومصلحة 
المساهم الكبير ليست كمصلحة المساهم الصغير» ومصلحة المساهم المنتمي 
للأغلبية ليست حتماً نفس مصلحة المساهم المنتمي للأقلية» ونتيجة لهذه 
الانتقادات تولد تصور آخر يرى أن مصلحة الشركة تعتبر ذات مفهوم خاص 


CLS 
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إن مصلحة الشركة لها مفهوم مستقل عن مصلحة المساهمين على اعتبار 
أن الشخصية المعنوية لها متميزة عن مصالح الشركاء أو المساهمين» إلا أن 
تحديد طبيعة هذه المصلحة لم بحظ بالإجماع عند أنصار هذا opel‏ 
فبينما حاول بعضهم تحديد هذه الطبيعة من وجهة قانونية بالاستناد إلى فكرة 
ال iles db ail‏ الك O1 Lies al Less‏ ها 
المصلحة تعتبر ذات طبيعة اقتصادية» وهو ما سيتم توضيحه فيما يلي: 


''' رعد هاشم امين التميمي» واجبات مديري الشركة بتجنب التضارب في المصالح» مرجع 
سابق» ص NV‏ 

'" بشرى خالد تركي المولىء التزامات المساهم في الشركة المساهمة - دراسة مقارنة  OL‏ 
دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان» «Ye:‏ ص AA:‏ 
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إن مصلحة الشركة هي مصلحة الشخصية المعنوية» وإن أنصار هذا 
التصور ينطلقون من فكرة أن مصلحة الشركة تتميز عن مصلحة المساهمين» 
Les LS‏ الشخضية المحتوية عن الأشخاض الطبيعيين js‏ مصلحة الكائن 
المعنوي المميز عن أشخاص المساهمين وإن المصلحة التي ينبغي حمايتها 
حسب رأيهم هي مصلحة الشر كة» وليس مصلحة المساهمين حتى ولو كانوا 
من الأغلبية» وعليه يجب أن تعلو مصلحة الشركة على مصالح المساهمين» 
والقائلون بهذا الرأي هم أنصار التصور المؤسساتي للشركة المساهمة» 
فالتصور القائم على رجحان مصلحة الشركة على مصالح الأعضاء المكونين 
لها هو في الحقيقة ضرورة طبيعية للنظرة المؤسساتية'". 

ولا شك أن الخلط بين الذمة المالية للشركة وذمم الشركاء يضر 
بمصلحة الشركة؛ OÙ‏ فيه مساس بشخصيتها المعنوية بل ونفياً لوجودها Lai‏ 
غير أن هذا التصور لم يسلم من الانتقادء فالشخصية المعنوية ليست مؤسسة 
توجد لذاتها ولا يمكن أن تكون لها حياة مستقلة» وإنما وجدت من أجل 
أعضائها وقد رأى اتجاه آخر أن القول بمصلحة الشركة ما هي إلا مصلحة 
الشخص المعنوي يعتبر تصوراً ضيقاً ومحدوداً ليخرجوا بتصور آخر أكثر 
اتساعاً مفاده أن مصلحة الشركة هي مصلحة المشروع الاقتصادي أو 


ae 
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الفقرة الأولى: مصلحة الشركة هي مصلحة المشروع الاقتصادي 
(المقاولة) 

لقد أصبحت الفكرة الحديثة المبنية على مصلحة الشركة تتجاوز 
حدود العقد لتشمل مصالح جميع الأشخاص الذين يهمهم نجاح الشركة 
كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الدائنين والعاملين في الشركة فضلاً عن 
حاملي السندات التي تصدرها الشركة» يضاف إلى ذلك أن أهداف الشركة 
لا يجب أن تتعارض مع خطة التنمية الاقتصادية للبلاد» فشر كات المساهمة 
أصبحت تلعب دوراً مهماً في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان» ولا 
يمكن عزل هذه الشركات عن محيطها. 

ذلك أن هذه الشركات» وخاصة الكبرى منها وإن كانت تهدف إلى 
تحقيق أهداف وغايات خاصة. فإنها Les‏ كذلك إلى تحقيق المصلحة 
العامة للمجتمع عبر الحفاظ على استقرار مناصب الشغل» وبصفة عامة حماية 
الاقتصاد الوطني» لذا يجب النظر إلى الشركة على أنها تشكل مجموع 
القواعد القانونية التي تهدف إلى التنظيم القانوني وتسهيل عملية الإنتاج 
والتوزيع بالنسبة لجهاز اقتصادي هو المقاولة وهذا هو معنى مصلحة الشركة 
فهو مفهوم يجمع بين الجانبين الاقتصادي والقانوني'". 

يرى أنصار هذا التصور أن مصلحة المقاولة ليست حصيلة لمختلف 
المصالح التي تتجمع وتتضافر داخل المقاولة فإذا كان هدف مقدمي الأموال 
Ÿ‏ عبد الواحد حمداوي» تعسف الأغلبية شركة المساهمةء أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه» 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» جامعة محمد الأول» وجدق ۲٠١٠-۲۰۰۰‏ » 
ص 04. 
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يتمثل في الحصول على منفعة أو مردود من المقاولة لها مصلحتها الخاصة 
التي تعلو على باقي المصالح. 

وأنه وفي حال وقوع تعارض بين مصلحة المقاولة ومصلحة إحدى 
المجموعات التي تكونها فإنه يتعين ضرورة ترجيح مصلحة المقاولة على 
غيرها من المصالح الخاصةء علماً أن مصالح المساهمين تمثل بدورها مصالح 
خاصة للمساهمين أغلبية كانوا او أقلية فإنه ومع ذلك فلا يمكن فصلها عن 
المصالح الفردية للمساهمين» وإن ترجيح مصلحة الشركة عن المصلحة 
الفردية للمساهمين لم يتم إلا من أجل تحقيق هدف الشركة المتمثل في 
تحقيق الأرباح» وهو هدف المساهمين الذين لم يقدموا حصصهم إلا من 
0 الع عه ا كي 
الفقرة الثانية: مفهوم مصلحة الشركة في القانون اللبناني 

على الرغم من تعدد النظريات الفقهية التي تناولت مفهوم مصلحة 
الشركة, إلا أنه يصعب إيجاد مفهوم موحد يمكنه الإيفاء بالغرض لإيجاد 
تعريف تتجلى من خلاله مصلحة الشركة وتشير المادة (707 مكرر À‏ من 
قانون التجارة اللبناني» والتي ارتكزت على أساس حماية مصلحة الشركة 
من الأفعال الصادرة عن سوء نية ولغايات شخصية تضر بمصلحة الشركة ما 
يشكل جرماً يعاقب عليه بالسجن» إلا أن هذا النص لم يعطر أي تعريف 
لمفهوم (مصلحة الشركة). 


'" فائز محمد على» الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية» 


مرجع سابق» ص £A‏ 
'" انظر قانون التجارة اللبناني» المادة TOY‏ لعام» 01947 وتعديلاته. 
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لذلك لا بد من تحديد الإطار العام والعناصر التي تشكل الأساس لما 
يسمى خدمة مصلحة الشركة» هي مصلحة في ظل غياب تعريف قانوني 
لمصطلح (مصلحة الشركة)» حيث فسر الفقه مصلحة الشركة بأنها لا تقتصر 
فقط على مصلحة الشر كاءء وأنها تضم مصلحة كل من العمال والدائنين 
والعدلفقه وحن مضلحة الدولة Naf‏ 

Li‏ بالنسبة للآخر فينظر إلى أن مصلحة الشركة يتوجب أن تترجم على 
نطاق المصلحة الخاصة للش ركاءء والتي تعمل على اقتسام الأرباح وتوزيعها 
فيما بينهم على اعتبار أن الشركة بأنها مصدر ثرواتهم» وعلى هذا الأساس 
يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الشركة عقد تختلط فيه كل من مصلحتي 
الشركة والشركاءء وأن إرادة هؤلاء هي التي أنشأت الكيان القانوني» أي 
الشخصية المعنوية فهذه الشركة قد وجدت لخدمة مصالح الشركاء» وقد 
اعتمد المشرع الفرنسي في مصلحة الشركة عدة مفاهيم هي: 
أولاً: مصلحة الشركة الجماعية 

فيما يتعلق بالممارسة العملية في الشركة هناك عدة مفاهيم للمصلحة 
الاجتماعية بعضهم يستوعبها لمصلحة الشركاء ويتبنى الآخرون مفهوماً أوسع 
بكثير» ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في الممارسة العملية يتم تبني مفهوم 
مختلف لتضارب الاستعمال مع المصلحة الاجتماعية اعتماداً على أنواع 
الأفعال المقدمة ail‏ 


" لطيف جبر كوماني» الشركات التجاريةء الطبعة الأولى» دراسة قانونية مقارنة» مكتبة 
السنهوري» مصرء 7١14‏ ص AU‏ 

5 ابراهيم سيد احمدء العقود والشركات التجارية فقها وقضاءء الطبعة الأولى» دار الجامعة 
الجديدة للنشرء الاسكندرية؛ ١999‏ ص۷۸ 


A٦ 


ثانياً: المفهوم العقائدي 

لم تقدم النصوص القانونية تعريفاً قانونياً لمصلحة المفهوم العقائدي» 
لقد تم ذكرها حديثاً أثناء صياغة القانون في أصل قمع الجريمة» وتم 
اقتراح إمكانية تحديد المصلحة العقائدية بحيث لا تزعج مفهومها المهنيين 
القانونيين» ولكنها انتهت بالفشل'". 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مفهوم مصلحة الشركات لا 
يظهر فقط في مسائل إساءة استعمال أموال الشركة» ولكن تمت الإشارة إليه 
في القانون التجاري» وكذلك في القانون المدني'"» والذي يمتنع أيضاً عن 
تعريفه» فهذه العقبة تخلق صعوبة حقيقية في فهم المصلحة الاجتماعية» وهذا 
محسوس على مستوى المفاهيم المختلفة. 

السؤال الذي يُطرح في هذه الحالة هو ما إذا كانت مصلحة الشركة 
متداخلة مع غرض الشركة. في بداية الأمر يرتبط غرض الشركة بنشاط 
الشركة؛ إذ هي مجموعة الأنشطة التي ستقوم بها الشركة خلال فترة 
وجودهاء ويجب تضمين غرض الشركة في النظام الأساسي للشركة؛ ويجب 
أن يكون دقيقاً حتى يتم الاعتراف به بشكل صحیح» فقد يتكون ن غرض 
الشركة هذا من نشاط منظم يجب أن يفي بشروط معينة حتى يكون 
hote‏ 


0 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966. 
7 Notamment les articles L.4-221 du Code de commerce et 1848 
du Code civil. 
3 V. pour plus d’informations à ce sujet, par le site: 


http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/lobjet-social 
AV 


وبالتالي إن عدم الارتباك يجب ملاحظته بين المفهومين» وللتأ كيد على 
موقفهم فهو حكم صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية 
والذي أشار إلى أن سداد دين» حتى من قبل شركة تعاني من صعوبات 
Yale‏ يشكل بأى شال جريمة إساءة استعمال أموال الشركة . 

وتجدر الاشارة أا إلى أن حكماً ضادرا عن Lu‏ الاسقاق قفن 
حكماً je‏ عق الغرفة الخادية“عشرة للمحكمة العلا مشيرا إلى خالة إسادة 
استعمال الصلاحيات» بهدف استعمال أصول الشركة وائتمانهاء وتجدر 
الإشارة إلى أن المحكمة وجدت أن القرض الممنوح من أحد المصارف 
والمتوافق مع غرضه المؤسسي لا يشكل جريمة» وحددت المحكمة أن 
فكرة مصلحة الشركات لا ينبغي أن تقتصر على غرض الشركة'". 

يتضح مما سبق أن هذه الفكرة الأخيرة» أي غرض af M‏ تساعد 
فقط في البحث عن تضارب الاستخدام مع مصلحة الشركة» حتى لو تم 
القيام بأنشطة معينة لا تتماشى مع مصلحة الشركة» وبالتالي "يجب تمييزها 
تحت العنصر المادي لإساءة استخدام أموال الشركة هو التناقض بين الفعل 
الإداري الذي تم تجريمه لصالح الشركة» والفعل" باستخدامه بطريقة تجعلها 
مستهجنة وتتعارض مع المصلحة الاجتماعية وتهدد سلامة أموال الشركة 
التي هي على المحك» وكذلك الإخلال بمصالح الشركة" . 


(D Cass. crim., 14 juin 1993, Mertens, n° 92-80.763, Bull. Crim., n° 208, 
.م‎ 526, Bull. Joly 1993, n° 337, p. 1139, note 8. Saintourens ; RJDA 
11/93, n° 915, p.783, Rev. Soc. 1994, p. 90, note B.Bouloc. 

® TGI Paris, 11e ch., 14 avril 1999, Banque SAGA, Gaz. Pal. 18-19 
février 2000, .م‎ 9, note C. Tardo-Dino ; CA Paris, 9e ch., 24 mai 2000, 
rapp. Par E. JOLY et C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit., p. 90. 

'" أحمد محرزء الوسيط في الشركات التجارية» الطبعة الاولى منشأة المعارفء الإسكندرية» 


AYo ص‎ ٤ 


AN 


الفرع الثاني 
دور مجلس الإدارة فى حماية المساهمين 

إن مجلس الإدارة هو مسؤول عن إدارة جميع شؤون الشر كة» فصحيح 
أن هناك قيوداً والتزامات لسلطة مجلس الإدارة» لكن هذه القيود موجودة من 
الناحية النظرية فقطء وعملياً لم تظهر أي من هذه القيود بسبب التأثير الكبير 
الذي يتمتع به مجلس الإدارة حتى انعقاد الجمعية العمومية التي لها السلطة 
العليا والسيادة القانونية في الشركة . 

ومن هنا نص قانون التجارة في معظم التشريعات على أن لمجلس 
الإدارة صلاحيات واسعة في إدارة الشركة المساهمة سواء كانت إدارة 
داخلية أو خارجية في مواجهة الغير ويلتزم مجلس الإدارة في ذلك إلى ما 
نص عليه القانون أو نظام الشركة بمعنى أنها تحترم القيود التي تظهر على 
صلاحياتها. 

يشترط القانون توافر صفات خلقيّة معينة لدى أعضاء مجلس الإدارة» 
تضمن سلامة ونزاهة الشركة المغفلة؛ لذلك نص قانون التجارة اللبناني في 
المادة (NEA)‏ على أنه: «لا يجوز اختيار dei‏ عضواً في مجلس الإدارة إذا 
كان قد أعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقلء أو إذا 
كان محكوما عليه في لبنان أو في الخارج منذ أقل من عشر سنوات 
لارتكابه أو لمحاولة ارتكابه جناية أو جنحة بمادة تزوير أو سرقة أو احتيال 
أو إساءة ائتمان أو جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال» أو اختلاس أموال أو 


" محمود الكيلانى» الشركات التجاريةء الطبعة الأولى» الطبعة الأولىء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان» الأردن» 1۲ ص SA‏ 


۸۹ 


قيم أو إصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية» أو النيل من مكانة الدولة 
المادتين MIA)‏ و MY:‏ من قانون العقوبات اللبناني» أو إخفاء الأشياء 
المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم. وتطبق نفس الشروط على ممثلي 
الأشخاص المعنوبين في مجلس الإدارة). 

بحسب المادة )١51(‏ من قانون التجارة اللبناني المعدلة بالمادة )٤١(‏ 
من القانون رقم )۲١۱۹/۱۲١(‏ إن الجمعية العموميّة تتتخب أعضاء مجلس 
EN‏ المساههية ؤقة غ tel‏ 

يكون بذلك قد فسح المجال بتكوين مجلس إدارة مؤلف من أعضاء 
ناه ار مساقو موادي أو مقي ی ا 
أية مصلحة خاصة» مما يجعل قراراتهم تصب في مصلحة الشركة. ويزيد في 
الشفافية وحسن الرقابة؛ أيضاء وبهدف تحقيق الجودة في الإدارة وتأمين 
المصالح المختلفة. 

إن هذا التغيير الإيجابي في تكوين مجلس الإدارة» الذي يعتبر العصب 
الأساسي في الشركة المغفلة لما له من مقدرة على الإمساك بدفة الأمورء 
سوف يودي ol‏ من الهيمنة على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. 
الفقرة الأولى: سلطات مجلس الإدارة 

نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الإدارة في حياة الشركة وحتى لا 
ينخدع الغير وينخرط في معاملات قد تكون خارج اختصاصات عضو 
مجلس الإدارة أو ممثل الشركة أياً كان يجب على الشركة من خلال ممثليها 
AAAS EE‏ أسس وإشكاليات» دراسة قانونية مقارنة» مجلة 
العدل» AY NA‏ 
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أيضاً أن يقوموا بشهر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي الذي يتضمن أبعاد 
وحدود اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة» وحكمة ذلك تكمن في أن 
تكون هذه الاختصاصات حجة على الغير ممن يتعامل مع ممثلي الشركة 
ويجب ألا تشارك الشركة في خداع الغير حسن النية» حتى وإن كان ذلك 
بحسن نية'". 

في هذه الحالة» ينتقل تأثير سلوك ممثل الشركة إلى الشركة؛ وعلى 
سبيل المثال» تساهم الشركة في وضع المدير في وضع يبدو أنه يمثل الشركة 
في تنفيذ أمر معين» على الرغم من وجود قيود واردة في النظام الأساسي 
للشركة تمنعه من القيام بهذا العمل» كقيود على سلطة مجلس الإدارة 
والمديرين سواء كان ذلك منصوصا عليه في القانون أو النظام الأساسي 
للشركة التي لديها تم نشره» يعتبر حجة ضد الغير على افتراض أنهم على 
علم بها. 

وسلطات مجلس الإدارة لا يحد منها سوى غرض الشركة والقيود التي 
يتضمنها نظامها الأساسي ولكن مع ملاحظة أنه يشترط ألا تصل هذه القيود 
إلى حد سلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل المتمثل في إدارة الشركة 
وهو اختصاص مصدره القانون مباشرة» بل ويحدها كذلك ما يدخل في 
الختا At‏ وما رد الوص الفا ةا 


(" مصطفى كمال طه» الشر كات التجاريةء الطبعة الأولى» دار الجامعة الجديدة للنشرء مصرء 
AV‏ ص ۱۰۷. 

'" ميشال الجرمان» الشر كات التجارية» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي الحقوقية» OU‏ 
١‏ ص AV‏ 


۹۱ 


وبالتالي يتمتع مجلس الإدارة سلطات واسعة في مباشرة جميع 
التصرفات» سواء منها ما تعلق بأعمال الإدارة أم بأعمال التصرف» طالما أن 
غرض الشركة لا يخالف نصاً في القانون أو في نظام الشركة وبالتالي أن 
الأصل لرئيس مجلس الإدارة أهلية تمثيل الشركة أمام القضاءء عندما تكون 
هذه السلطة معترفًا بها صراحة أو ضمناً وفقًا للنظام الأساسي للشركة؛ حتى لو 
كان النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك منح رئيس مجلس الإدارة سلطة 
تمثيل الشركة أمام القضاءء كما منح القانون رئيس مجلس الإدارة سلطة 
تمثيل الشركة أمام القضاء . 

كما أن المدير يمثل الشركة في علاقتها بالغير» ويتمتع الرئيس بأوسع 
السلطات ليتصرف في كل الظروف باسم الشركة» وذلك مع مراعاة ما ينص 
عليه القانون صراحة أنه من سلطات الجمعية العامة للمساهمين وسلطات 
مجلس الإدارة الخاصة والواردة في القانون على سبيل الحصر. 

يمكن لمجلس الإدارة» من خلال ممارسته لهذه الصلاحيات 
والسلطات ضمان إدارة الشركة بطريقة تضمن مصلحة المساهمينء ولا سيما 
الأقلية منهم» وإبقاء المديرين التنفيذيين دائماً مسؤولين» وحث عليهم أن 
فعلوا .ذلك إذارة أعمال الشركة فقا لاستراتيجنات مجلس" الإدذارة 
وبالتالي يمكن اعتبار مجلس الإدارة المؤسسة الأساسية في هيكل الشركة 
في كل من لبنان والعراق. 


0 هاني سمير عبد الرزاق» مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمةء الطبعة الأولى؛ دار 
الحقانية للإصدارات القانونية» القاهرة» كدحول ص ا 


۹۲ 


فرض المشرع بعض القيود على أعضاء مجلس الإدارة خلال إدارتهم 
للشركة, والغاية المتوخاة من هذه القيود هي حماية الشركة والمساهمين من 
خطر تلاعب أعضاء مجلس الإدارة واستغلالهم لنفوذهم من أجل الوصول 
إلى تحقيق منافع خاصة على حساب الشركة» لذلك فرض على بعض 
الأعمال حظرًا معينا des‏ البعض الآخر ضرورة الحصول على ترخيص 

فإذا كان النص القديم للمادة Von)‏ ق. ت.) قبل التعديل يمنع بشكل 
واضح ومباشر على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ما لم يكونوا من 
الأشخاص المعنويين» أن يستحصلوا من الشركة بأية طريقة كانت على 
قروض أو حساب جارٍ مكشوف لمصلحتهم أو على كفالة. إلا أن المنع 
المذكور لا يطبق بالنسبة للمصارف إذا كانت العمليات المنوه عنها تشكل 
عمليات عادية لنشاط هذه المصارف. 

لكن التعديل الحاصل على المادة VOA)‏ ق.ت). بالمادة »)٥١(‏ قد 
خفض مفهوم المنع والتحريم إلى درجة الحظر على كل من أعضاء ورئيس 
مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المساعد ومفوضي المراقبة لديهاء وأي 
مساهم يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة 
بالمئة في رأسمال الشركة أن يستحصلوا من الشركة بأية طريقة كانت على 
قرض أو على تسهيلات أو على كفالة أو أية ضمانات تجاه الغير. 

لم يبرر المشرع منسوب التدني من المنع إلى الحظر رغم أنه قد وسع 
من دائرة الأشخاص الذين يقع عليهم هذا الحظرء بينما كان التحريم يقع 
سابقاً على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ما لم يكونوا من الأشخاص 


۹۳ 


المعنوبين. أما الحظر في القانون الجديد فلم يستثن الأشخاص المعنويين» 
وإنما استثنى من دائرة الحظر كل من يمتلك Ge‏ تصويت يقل عن خمسة 
بالمئة في رأسمال الشركة؛ وهذا الشيء مستغرب ويطرح التساؤل عن الحد 
الفاصل بين ما هو أعلى أو أدنى من خمسة بالمثة من حق تصويت وما هي 
الفائدة ete‏ -وتتتخلصن مر هده الفقرة: أله Jin‏ على Via‏ الأشخاض 
المذكورين في هذه الفقرة» سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين» أن 
يحصلوا من الشركة على قروض حتى ولو كانت بفائدة لمدة قصيرة أو 
طويلة الأجل'". 

هذا وتقسم القيود التي يمكن أن ترد على سلطات مجلس إدارة شركة 
المساهمة الى نوعين من القيود نذكرها فيما يلي: 
أولاً: القيود القانونية 

من هذه القيود ما يتعلق بغرض الشركة» ومنها ما يتعلق بسلطات 

الجمعية العامة للمساهمين. فقد نصت المادة (٤٥1ق.‏ ت.) المعدلة بالمادة 
(45) من القانون رقم AV‏ 02014 على أنه لا يجوز لأحد أن يتولى رئاسة 
مجلس إدارة لأكثر من ست شركات في لبنان. 
- كما لا يجوز لأحد أن يكون مديراً عاماً مساعداً في أكثر من ثلاث 

شركات مركزها لبنان 
> لا يجوز للشخص الطبيعي أن يكون عضواً في أكثر من ثمانية مجالس 

إدارة لشركات مر كزها في لبنان. إذا كان الهدف من التعديلات الواردة 
'"' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع سابق» 
ص AA‏ 
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على قانون التجارة البرية هو تعزيز الشفافية في الإدارة وتفعيل مبدأً 
المحاسبة واعتماد منهج الفصل ما بين السلطتين الرقابية والتنفيذيّة فإنه 
قد أبقى على مفهوم تقليدي» وهو من يملك المال يستطيع أن يتبوأ 
صدارة أو عضويّة أكثر من DS à‏ 

- لا يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات أو إثبات تصرفات تتعارض مع 
الغرض الذي أسست من أجله الشركة وإلا كان المجلس قد تجاوز 
حدود سلطته» ومن هذا المنطلق لا يجوز لمجلس الإدارة أن يتبرع 
بأموان 4 6028 eu jou NUS‏ الآدارة أن dite‏ عم Ge‏ 
الشركة الموجوةة لدف NAN‏ 

7 لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار فتاوى بشأن صلاحيات الجمعية 
العمومية للمساهمين المنصوص عليها صراحة من قبل المشرع» تنفيذا 
لمبدأ التسلسل الهرمي للصلاحيات» حيث تعتبر الجمعية العامة 
للمساهمين السلطة العليا في الإدارة» الشركة المساهمة من الناحية 
القانونية» وبالتالي لا يجوز لمجلس الإدارة إقالة عضو مجلس الإدارة» 
ولا يجوز له تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة 
للمساهمين» كما أنه يهتم Nr‏ 

'"' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع سابق» 


Al 

pou dent ut 9‏ 5 مما دوو إعضاء: من fol‏ 3 الشركة الفا الطبحة الأول دان 
MEV pe Ye NT à ps ci fl Leg‏ 

'" اماني حسن احمد محمد علي» مجلس الادارة في الشركات المساهمة» أطروحة مقدمة الى 
كلية القانون في جامعة القاهرة» مصر» 70١7‏ ص VA‏ 


10 


— نصت المادة (Ve)‏ من القانون التجاري على التالى: “لا يجوز أن يكون 
لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المساعد مصلحة ما في أية 
tue‏ تارف leu‏ رر ال بالأوواق الا القن اصدا 
الشركة LT‏ كان نوعها. ولعل السبب في هذا المنع يتلخص بعدم قيام 
عضو مجلس الإدارة باستغلال مركزه فى الشركة واطلاعه على أسرارها 
4955 الجهات الأخزى المغان إلبها el‏ بالمعلومات ال be‏ 
عليهاء والتي من شأنها أن تؤدّي إلى المضاربة على أسهم شر كته والتأثير 
sise). de‏ بووضة الأوراق المالية مما لى بها ضور PU‏ 

— بحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعلى المدراء العامين 
والمدراء المساعدين المعينين وعلى أزواجهم وأولادهم القاصرينء وفقاً 
لأحكام المادة (165) من هذا القانون أن يتملكوا أسهما تفضيليّة مباشرة 
أو غير مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي» أو بأي 
شكل من الأشكال (م ٠١١‏ مكرر ۷ ق.ت). إن الحظر الذي أتى به 
المشرع ضمن التعديل الجديد لهذه الأسهم» يكمن بتعزيز مبدأ الشفافية 
والرقابة فى الشركة ويحافظ على أموالها من أي تسلط أو سطوة على 
مقدراتها من قبل أعضاء الجهازين الإداري والتنفيذي فيهاء ويخفف من 
منظومة الأرباح الصورية التي يمكن أن يحصل عليها هؤلاء المنوّه عنهم 
فى هذا النص'". 

00 فريد العرينى» القانون التجاري اللبنانى» الدار الجامعية» بيروت» لبنان» ص 20237 ص .18١‏ 

'"' صفاء مغربل؛ قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع le‏ 

AN ص‎ 

at 


بل وأكثر من ذلك لا يجوز لمجلس الإدارة الاعتداء على سلطات 
الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين والتي تختص بتعديل نظام الشركة 
وبالتالي لا يملك مجلس الإدارة تعديل نظام الشركة كما لا يجوز للجمعية 
العامة للمساهمين تفويض مجلس الإدارة في القيام بذلك. 

إلا أنه من الناحية العملية قد يعتدي مجلس الإدارة على سلطات 
الجمعية العمومية للمساهمين ولكن بطريق غير مباشر» ويحدث ذلك حينما 
يباشر عملاً من حيث الظاهر يعتبر من أعمال الإدارة التي تدخل ضمن 
السلطات العامة لمجلس الإدارة» ولكنه يؤدي من حيث الواقع إلى تعديل 
غرض الشركة أو قد يترتب علية حل الشركة؛ وكلا الأمرين تختص بهما 
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. 

كما هناك بعض الأعمال التي وضع المشترع اللبناني قيوداً على 
ممارستها من قبل أعضاء مجلس الإدارة إلا بموجب ترخيص مسبق من قبل 
المساهمين» وذلك حفاظاً من المشترع على حسن إدارة الشركة وذلك خوفاً 
من أن يقوم القائمين على إدارة الشركة من استغلال مناصبهم لتحقيق 
مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة الشركة ويقوموا بالإثراء على 
حسابهاء لذلك فرض المشرع على أعضاء مجلس الإدارة الحصول على 
ترخيص مسبق قبل ممارستهم لهذه الأعمال» كالقيد المفروض بموجب 
القانون على القائمين بأعمال الإدارة للشركة بالحصول على ترخيص مسبق 
لإبرام العقود مع الشركة. 

بعد أن كان نص المادة ١158(‏ ق. ت.) قبل التعديل part‏ لترخيص 
الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق ما بين الشركة وأحد أعضاء مجلس 


AV 


الإدارة» ذهب المشرع في التعديل الجديد إلى توسيع دائرة الأشخاص الذين 
يحظر عليهم إجراء هكذا اتفاق ليشمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 
والمديرين العام والمساعد وكل مساهم يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالمئة 10 في رأسمال الشركة» ويخضع 
فولأم CNT‏ للخ الح عم مجلس MN‏ كما و لق يكل 
عقد أو اتفاق أو التزام منوي إجراؤه مع الشركة» سواء أكان العقد أو الاتفاق 
أو الالتزام المذكور جارياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة» أو تحت ستار 
شخص ثالث e)‏ ۸ ق. ت. معدلة بالمادة (o+‏ 

ويمنع القانون على هؤلاء الأشخاص المذكورين سابقاً في الفقرة الأولى 
من المادة VOA)‏ ق.ت.) أن يشاركوا ضمن عملية التصويت في الجمعية 
العمومية على قرار منح أو رفض الترخيص المتعلق به ولا تحتسب أصوات 
هؤلاء ضمن نصاب الحضور أو التصويت عند مناقشة الترخيص المذكور. 
وهذا ما يؤكد تعزيز الشفافية والرقابة على أداء مجلس الإدارة وتفعيل دور 
الجمعيات العمومية من أجل تأمين المصلحة العليا للشركة» وضمان عدم 
حصول أي استيلاء أو تسلط أو هيمنة على موجودات الشركة بالاستفادة من 
هذه العقود وتحقيق مصالح شخصية لأي من هؤلاء المذكورين UT‏ على 
حساب ومصلحة الشركة وسائر المساهمين. وذلك لتجنب التفلت في قيادة 
Vas M‏ 


'"' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع سابق» 


MAY ص‎ 
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ثانياً: القيود الاتفاقية 
هي القيود التي يتم النص عليها في نظام الشركة» ومن ثم تعرف 

باسم القيود النظامية أو الاتفاقية ومنها أن يتضمن نظام الشركة ما يفيد أن 
مجلس الإدارة لا يملك إبرام تصرفات معينة إلا بعد الحصول على موافقة 
الجمعية العامة للمساهمين» وتكمن الحكمة من الحصول على هذا الترخيص 
المسبق في أهمية هذه التصرفات سواء من حيث طبيعتها ام من حيث 
ل 

الأصل أن هذه القيود مشروعة وصحيحة بين المساهمين» لكن لا ينبغي 
أن تصل إلى حد تفويض سلطة مجلس إدارة المتعلقة بإدارة الشركة» بحيث 
تجعل المساهم هو المدير الفعلي للشركة» وحماية الآخرين الذين لا 
يتذرعون بالقيود القانونية ضده» وفي حال عدم احترام مجلس الإدارة للقيود 
التي تستجيب لصلاحياته» فإنه سيكون مسؤولاً في مواجهة الشركة. 
الفقرة الثانية: موجبات مجلس الإدارة 

; ن إيجاز موجبات مجلس الإدارة على الشكل التالي: 
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت أن يكون 
طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض المجلس لإقرارهاء إلا 
إذا ا زكميت Buell‏ العامة loue‏ باجراء هذا اضرف ويد SL‏ كل 
عقد يبرم على خلاف Pas‏ 


27 جاك يوسف الحكيم» الشركات التجارية» الطبعة الرابعة» منشورات جامعة دمشق» كلية 


الحقوق» سورية» ٠١56‏ ص 04. 
'" حسن عبد الحليم عناية» موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجارية» الطبعة الأولى؛ دار 


محمود للنشر والتوزيع» مصر» ۰۲۰۰۸ ص 1510. 
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> لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبرم عقداً من عقود 
المعاوضة مع شركة أخرى» يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد 
هؤلاء المديرين في مجلس إدارتهاء أو في إدارتهاء أو يكون لمساهمي 
الشركة أغلبية رأس المال Les‏ إذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان» 
ويقع باطلاً كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة 
وقت التعاقد» ودون إخلال بحق الشركة» وحق كل ذي شأن في مطالبة 
المخالف بالتعويض. 
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة» بغير ترخيص من الجمعية العامة الاتجار 
لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة, وإلا 
كان للشركة أن تطالبه بالتعويضء أو باعتبار أن العمليات التي Ce æi‏ 
لحسابه الخاص» كأنها اجريت لحسابه هو. 

> يجب على أعضاء مجلس الإدارة في شر كة المساهمة الامتثال للقوانين 
واللوائح الإدارية والنظام الأساسي للشركة. 

7 عدم قبول رشاوي أو أية مكاسب مادية بطريق غير قانوني» بل ويحظر 
عليهم الحصول على أية مزايا نتيجة لوضعهم في الشركة. 

- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارةء إلا في اجتماعات الجمعية aa goal‏ 
إفشاء ما يعرفونه من أسرار الشركة ولا يجوز لهم استخدام ما يعرفونه 
بحكم عضويتهم لتحقيق مصلحة لهم أو لأحدهم» الأقارب أو غيرهم 
بهدف التأثير على سعر أسهم الشركة أو أي شركة قابضة أو تابعة أو 
حليف للشركة التي هو عضو فيهاء Vs‏ وجب فصلهم والمطالبة 
بالتعويض. 


— على كل عضو في مجلس إدارة الشركة أن يبذل في إنجاز مهمته عناية 
الرجل المعتادء وذلك حرصاً على تحقيق مصلحة الشركة ويرجع ذلك 
إلى أن العضو يعتبر وكيلاً عن الشركة بأجر» وتطبق عليه في هذا الصدد 
أحكام الوكالة”". 
إن الإخلال بأحكام المادة (/4١اق.ت.)‏ سابقة الذكر والمعدلة بالمادة 
(40) المتعلقة بشرط النزاهة» والذي فرضته هذه المادة في صفات أعضاء 
المجلس وعلى ممثلي الأشخاص المعنويين في مجلس الإدارة يتعلق بالنظام 
العام» إلا أنه يجوز تصحيح هذا العيب عن طريق إبطال عضويّة هذا الشخص 
شرط ألا يخل ذلك بالحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة» والمفروض قانوناً 
أو نظلاها. 
حرصاً من المشرع على تطبيق مبدأ الشفافية والإعلان ومن أجل 
المتابعة والإفصاح عن أي تغيير في تأليف مجلس الإدارة» أوجب أن يُنشر 
ويبلغ عن هذا التغيير عبر إيداع المحضر لدى السجل التجاري المختص 
بعناية أعضاء مجلس الإدارة. كما وفرض أن يسجل إشعار التبليغ الذي تأخذ 
به الشركة علماً باستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة» وذلك عبر نشره في 
السجل التجاري المسجلة فيه الشركة . 
بعد أن بحثنا في هذا الفصل التنظيم القانوني لجريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة توصلنا إلى أن المشرع العراقي لم يذكر تعريفاً لجريمة إساءة 


''' سعيد يوسف البستاني» قانون الأعمال والشركاتء مرجع سابق» ص M‏ 


'" صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شركات الأموال» مرجع be‏ 
ص \oV‏ 
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استعمال أموال الشركة بعكس المشرع اللبناني الذي نص على هذه الجريمة 
في القانون رقم 115 لعام 7١14‏ وذلك اقتداء بالمشرع الفرنسي. 

وبعد البحث بأركان هذه الجريمة وخصائصها وإطار تطبيقهاء ولقد 
ميزنا جريمة إساءة استعمال أموال الشركة عن الجرائم الأخرى المتقاربة. 

وبالتالي إن لهذه الجريمة أركان هي ركن مادي وركن معنوي حيث 
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة هو قيام القائمين على إدارة الشركة 
JV‏ الماذية' المؤدية 'لأساءة استعمال المال: Ge‏ لمضلحة الشركة 
واستخدام هذه الأموال لمصلحتهم الشخصية؛ وأما الركن المعنوي يتكون 
ae‏ :وها "اعمال العا ت و امال" الال المتضلحة 
الشخصية» ويجب بتوافر سوء النية وهو أن يأتي المدير عن وعي وإرادة 
بفعله لتحقيق أغراض شخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهو يعلم أن فعله 
نكا لك اا کا 

اق ا شيك La‏ شر كاك de No NT‏ 
شر كات الأشخاص OÙ‏ الشركاء في شركات الأشخاص هم الذين يديرون 
الشركة ويكونون مسؤولين عن ديونها بكامل ذمتهم المالية ليس فقط بمقدار 
نصيبهم من رأس مال الشركة بعكس شركات الأموال والتي تتميز 
بالمسؤولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة بمقدار مساهمتهم برأس 
مالها: 

كما تتميز أيضاً بكون المساهمين فيها وأصحاب الأموال يكونون في 
الغالب بعيدين عن إدارة الشركة» كالشركة المساهمة» والشركة محدودة 
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المسؤولية» حيث يسأل فيها رئيس مجلس إدارة الشركة والقائمين بإدارتها 
والمديرين العامين. 

وإن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة جميع شؤون الشركة» حيث أن 
هناك قيوداً والتزامات لسلطة مجلس الإدارة» لكن هذه القيود موجودة فقط 
من الناحية النظرية» وعملياً لم يظهر أي من هذه القيود بسبب التأثير الكبير 
الذي يتمتع به مجلس الإدارة حتى انعقاد الجمعية العمومية» التى تتمتع 
بالسيادة العليا والقانونية في الشركة. 


الفصل الثاني 
وسائل الحد من جرم إساءة استعمال أموال الشركة 
والعقوبات المقررة 


المبحث الأول: الحوكمة وأثرها على تقليص جرم إساءة 
استعمال أموال الشركة. 

المبحث الثاني : ملاحقة مرتكبى جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة. 
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معد مه: 

لاقت مشكلة سوء الإدارة وفسادها اهتمام الكت و الان 
والمهتمين» واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عملي الغرض 
منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة وإيجاد 
المبادئ le Vs‏ من أجل إصلاح الإدارة في الشركة. 

إن عميلة الإصلاح الإداري للشركات التي تسعى إلى إدخال التغييرات 
الأساسية في أنظمة الإدارة من خلال وضع معايير لتحسين واحد أو أكثر من 
عناصره الرئيسية في ترقية أداء العملية الإدارية للشركة من أجل إعداد جهاز 
إداري سليم يساعد على إزالة الحواحر وة أشلوت الشراكة والتعاون في 
التعامل مع العاملين وذوي الحقوق والمصالح وعلى حل المشاكل التي 
تعترضها وتعطل سير إدارة الشركة'". 

يرتبط مفهوم حوكمة الشركات بالطريقة التي يتم بها ومن خلالها 
إدارة ومراقبة العمل في الشركة من قبل الأطراف ذات المصلحة حيث تعد 
حوكمة الشركات أحد الموضوعات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من 
طرف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية حيث تعاظم الاهتمام بهذا 
المفهوم في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة من خلال العقود القليلة 


Wa . 
. الماضية‎ 


'' طارق عبد العال» حو كمة الشركاتء المفاهيم المبادئ تطبيقات الحو كمة» الدار الجامعية» 
مصرء 5٠6١00‏ ص٤۲‏ . 

'" سالم بن سلام بن حميد الفليني» حوكمة الشركات المساهمة العامة ط١‏ دار أسامة للنشر 
والتوزيع» عمان» ۰۲۰۱۰ ص ET‏ 
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إن اتخاذ القرارات المتعلقة بسير الشركة من قبل المكلفين بإدارتها 
يجعلها مجالاً خصباً للمخالفات الناتجة عن سوء الإدارة» وهذا يؤدي بدوره 
لقيام المسؤولية الجزائية نتيجة ارتكابهم للجرائم أثناء إدارة الشركة 
لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الشخص المعنوي نظراً لإلحاق جريمته 
بأضرار جسيمة للشركة والمساهمين وأصحاب المصالح لأنهم تملكوا سلطة 
القرار والتنفيذ الأمر الذي يهدد كيان الشركة وقيمتها المالية فيتوجب بذلك 
قيام المسؤولية الجزائية في الشركة التجارية. 

لذلك وبناء عليه» سنقوم بتقسيم هذا الفصل لمبحثين» سنتطرق في 
المبحث الأول إلى دراسة الحوكمة وأثرها على تقليص جرم إساءة استعمال 
أموال الشركة وأما المبحث الثاني فسنتطرق فيه إلى البحث في ملاحقة 
مرتكبي جريمة إساءة استعمال أموال الشركة. 


المبحث الأول 
الحو كمة وأثرها على تقليص جرم إساءة استعمال أموال 
الشركة 

إن حو كمة الشر كات في العراق ساعدت على النمو المضطرد في قيمة 
استثمارات حملة الأسهم إلى أقصى درجة ممكنة وهذا يتحقق من خلال 
تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري والمالي للش ركة» وترشيد اتخاذ 
القرارات فيهاء بالإضافة إلى ضمان حقوق المساهمين والمستثمرين فيهاء من 
خلال إجراءات تخدم مصالح المساهمين» وحماية أصول الشركة 
وممتلكاتها. كما أن تطبيق حو كمة الشركات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار 
الأسواق المالية» حيث تعد الحو كمة الوسيلة التي يسعى العراق من خلالها 
لإيجاد قنوات استثمارية تخدم من خلالها المستثمرين”". 

في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات بسبب 
الأزمات المالية والانهيارات التي تعرض لها العديد من الشركات العالمية 
خاصة الشركات الكبيرة المدرجة في أسواق المالء لأهميتها في حماية 
مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين” ". 

وبالتالي فإن الحوكمة تؤدي إلى تنظيم الشركة من خلال توجيه إدارة 
الشركة حسب الدور المنوط بها في إطار تحقيق هدف الشركة ويتحقق 
ذلك من خلال إعادة هيكلة تشكيل الإدارة Les‏ يحسن من تحقيق المصلحة 


''' طارق عبد العال» حو كمة الشركات» المفاهيم المبادئ تطبيقات الح وكمة» مرجع سابق» 


ص۱۲۹ . 
ان مغربل» حو كمة الشر كات التجارية أسس وإشكاليات دراسة قانونية مقارنة» ص .١‏ 
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الأساسية للشركة؛ وتجنب التحيز على حساب المصالح الخاصة» وهذا ما 
يستدعي البحث في مفهوم حوكمة الشركات على المستوى الفقهي 
حيث سنبحث في المطلب الاول ماهية حوكمة الشركات وأثرها على إدارة 
الشركة» وفى المطلب الثانى دور مراقب الحسابات فى الحد من جريمة 
إضاءة استعمال ارال الشركة 


ماهية حوكمة الشركات وأثرها على إدارة الشركة 

إن مجلس الإدارة هو هيئة أساسية في الشركة المساهمة» يتولى 
إدارتها ويسير أعمالها تحقيقاً للمشروع الذي قامت من أجله» وهو يتألف من 
عدد من الأعضاء ينتخبون من بين المساهمين في نظام الشركة بالنسبة إلى 
أول مجلس إدارة أو تنتخبهم الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية فيما 
بعد» وفي الحالتين يكون تعيينهم أو انتخابهم Hat‏ 

يشكل مجلس الإدارة العصب الأساسي في الشركة المساهمة» وذلك 
لأن Le sell ilot‏ لا date lus‏ قاط الشر كول M tes‏ ره cles‏ 
لأنها لا تنعقد إلا في فترات متباعدة» ولذلك فإنها تعهد إلى مجلس الإدارة 
القيام بأعمال الشركة واتخاذ القرارات بشأنها. 

ولقد أظهر التعامل أن الجمعيات العمومية» وإن كانت هي المرجع 
الأعلى في اتخاذ القرارات في الشركة, إلا أن عدداً كبيراً من المساهمين 
يعزف لسبب أو لآخر عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية» وبالتالي لا 
يهتم فعلياً بتطور أعمال الشركة ولا يشترك في المناقشات التي تدور في 
الجمعيات» وهذا ما يؤدي عملياً إلى إمساك مجلس الإدارة بدفة الأمور في 
Os 2‏ 

ولقد تنبه المشرع إلى هذا الواقع» فتدخل في تنظيم الأحكام المتعلقة 
نمجلين الإدارة ,واضعاً شووط العو ية فة al Lies‏ اتخات الا عضا 


'"' الياس ناصيفء موسوعة الشركات التجارية» مرجع سابق» ص VA‏ 
'"' محمد علي سويلم» حو كمة الشركات في الانظمة العربية» مرجع سابق» Ye‏ 
١1١‏ 


js tn ie Res de, 
يتدخل بين حين وآخر لتنظيم أعمال مجلس الإدارة والحد من سلطاته‎ 
وطمعه ومراعاة مصالح أفراده على حساب مصلحة الشركة ومصالح‎ 
المساهمين» وذلك عن طريق مبادئ الحو كمة في الوقت الحاضر.‎ 

وبناء على ما تقدم سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين» حيث 
سنبحث في الفرع الاول مفهوم الحو كمة» وفي الفرع الثاني أثر الحو كمة في 
إدارة الشركة. 


\\Y 


الفرع الأول 
مفهوم حوكمة الشركات 

إن مصطلح حوكمة الشركات حديث في اللغة العربية» وقد تم 
التوصل إليه بعد العديد من المحاولات والمشاورات والمناقشات لعدد من 
خبراء اللغة العربية والقانونيين والاقتصاديين المهتمين بهذا الموضوع» حيث 
تم اقتراح مصطلح (ح و كمة الشركات)» في محاولة لنشر هذا المفهوم في 
اسا JL‏ و رفاك bles‏ وا ا الا وار > 

وقد تم اقتراح مصطلح الحوكمة من قبل مجمع اللغة العربية» ونال 
موافقة عدد من متخصصي اللغة العربية ومنهم مركز دراسات اللغة العربية 
في الجامعة الأمير كية في القاهرة» بحيث إن مصطلح (حو كمة الشركات) هو 
المرادف لمفهوم (Corporate Governance)‏ ومع ذلك فثمة جانب 
من الفقه العربي لا يستحسن هذا المصطلح ويفضل عليه إطلاق مصطلح 
الإدارة الرشيدة للشركات أو (القواعد الحاكمة للشركات)» كمرادف 
للمصطلح المذكور"". 

فمصطلح الحوكمة إذن هو الترجمة المختصرة التي راجت لهذا 
المصطلح تحت تسمية Li «Corporate Governance)‏ الترجمة 
العلمية لهذا المصطلح والتي اتفق lle‏ فهي (أسلوب ممارسة سلطات 


ES EE 

'" امين محمد حطيطء قانون التجارة اللبنانى» الاعمال التجارية التجار والمؤسسة التجارية» 
مرجع سابق» ص ENV‏ | 

'" احمد على خضرء حو كمة الشركات. دار الفكر الجامعى» الاسكندرية» HUE‏ ص۸1 

M‏ معي اين عادو سقلا اكه الجر کو ele‏ نلو LOT PAIE‏ الو ل و 
عولمة الإدارة في عصر المعرفة» جامعة الجنان» طرابلس» لينان» TANT‏ ص ٠.١۴‏ 
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ويعني مصطلح حو كمة الشركات إخضاع هذه الشركات ولا سيما 
المساهمة منها إلى القوانين والقواعد التي تفرض المراقبة والمتابعة تمهيداً 
لاتسام بيانات الشركات وممارساتها الادارية بالشفافية وصدق درجات 
الافصاح» حماية لحقوق المساهمين والعمال والموردين والدائنين وسواهم 
ممن يتعاملون مع الشركة» وذلك عن طريق توفير المراقبة وتطويرها وإسداء 
الازهاداث وال غات روات الأوزاق المالة وال 

أما بالنسبة إلى تعريف الحو كمة في الغرب فنرى أن منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية OECD‏ قد عرفت حو كمة الشركات بأنها مجموعة من 
العلاقات التي تنظم في إطار العمل بين إدارة الشركة التنفيذية ومجلس 
إدارتها والمساهمين فيهاء والأطراف الآخرين من ذوي العلاقة. 

وكذلك أعطت لجنة كاديري تعريفاً Le‏ ومحكماً حاز على شهرة 
عالمية واسعة» وحيث أشار إليها بالتعريف التالي: “هي نظام بمقتضاه تدار 
الشركات وتراقب". لكن» وبالرغم من انتشار هذا المفهوم لما يسمى 
(الحوكمة) ولا يوجد تعريف موحد لهاء فأكثر الدول التي اعتمدتها قد 
less‏ اسن التنظيم للسلطة الإدارية والرقابة المحاسبية: فهي تعني 
مجموعة من النظم والآليات التي تهدف إلى الحد من سلطة وهيمنة قرارات 
المديرين أي» وبطريقة أخرى: للحد من السلطة الاستنسابية لدى هؤلاء””. 

ومنهم من عرفها أيضا بأنها عن جهاز إداري ورقابي يحقق فعالية 
الإدارة» ويحمي مصالح المساهمين أما نحن فنرى في الحوكمة نهجاً إدارياً 
تزود به المؤسسات بكل الإجراءات والسياسات التي تحدد الأسلوب الذي 
''' صفاء مغربل» حو كمة الشركات التجارية أسس وإشكاليات دراسة قانونية مقارنة» مرجع 
سابق» ص 1. 
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من خلاله تدار العمليات بكفاءة وجدارة. فهي تضع الإطار لاتخاذ القرار 
والإجراءات الأخلاقية للإدارة على أساس الشفافية والمحاسبة وتوزيع 
الأدوار ما بين العاملين وتؤكد على الأداء السليم باستخدام الرصد من جهاز 
إنذار معين ويعالج هذا المفهوم قواعد إدارة الأعمال داخل الشركة وتوجيه 
عملها ومراقبتها ومسألة الأطراف القيمين عليها. 

فهي إذا المفهوم الواسع والمتمثل بمجموعة من الوسائل والقواعد 
التنظيمية للإدارة» وعلى أساس التوزيع للصلاحيات ما بين مختلف الفرقاء 
في عقد الشركة. وبمعنى آخر هي مجموعة إجراءات ونظم من أجل إدارة 
الأعمال ورؤوس الأموال في الشركات بشكل يؤمن الشفافية وتوازن 
الصلاحيات بين أشخاص الإدارة من جهة. وبين المساهمين وممولى 
8 و 00 
الشركات من جهة أخرى . 

هذه الإجراءات تشكل النظم والطرق السليمة لإدارة الشركة عن 
طريق كسر الهيمنة لإرادة الرجل الواحد - أو المجلسء الذي يقود الشركة 
بحسب مصالحه التي تربو على مصلحة المجموعة» وبناء على ما تقدم يكون 
الهدف من الحو كمة تطهير الإدارة من الفساد والعبثية» وبالتالى يمكن القول 
المساواة وغياب الشخصانية في الإدارة» وذلك من خلال حسن ودقة CDS‏ 
السلطات والمسؤوليات لاتخاذ القرارات و تطبيق الرقابة» وبهدف تنظيم سير 
العمل داخل Si‏ وبالتالي فإن حوكمة الشركات هي بشكل عام 
مجموعة القوانين والأنظمة والقواعد والمعايير التى تحدد العلاقة بين إدارة 


)0 : 8 5 
صفاء مغربل» مرجع سابق» ص V‏ 


الشركة من جهة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة 
بالشركة كحملة السندات» والعمال والموردين والمستهلكين» والدائنين من 
Joel‏ 

ومن الناحية العملية إن مصطلح حو كمة الشركات» يهدف إلى تقديم 
أجوبة على عدة تساؤلات تشغل بال الجهات المتعاملة مع الشركة» ومنها 
كيف يضمن المساهمون ألا تسيء الادارة استغلال اموالهم؟ وكيف يتأكد 
هؤلاء المساهمون من أن الادارة تسعى إلى زيادة ارباح أسهم الشركة؟ وما 
هو مدى اهتمام الادارة بالمصالح الاساسية للمجتمع في مجالات الصحة 
والبيئة؟ وكيف يتمكن حملة الاسهم واصحاب المصالح من مراقبة الادارة 
بشكل فعال؟ وسواها من التساؤلات التي تطمئن اصحاب المصالح 
المتعددين إلى صيانة حقوقهم. 

وبالتالي يهدف مصطلح حوكمة الشركات إلى تنظيم التطبيقات 
والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق 
حملة الاسهم وحملة السندات في الشركة» وسائر اصحاب المصالح 
المتعاملين معهاء وذلك من خلال تصويب تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي 
تربط بينهم وباستخدام الادوات المالية والمحاسبية السليمة» وفقاً لمعابير 
الإفصاح والشفافية الواجبة بما يؤمن حصول نقلة نوعية في مفهوم التحكم 
وال SAN de‏ يعدا عن af‏ دة Let sols‏ والعقواسة SNL‏ 


AW احمد على خضر» حوكمة الشركات» مر جع سابق» ص‎ Le 
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وسواها من النتائج السلبية التي تأتي بها ادارة الشركة فيما لو لم تكن 
خاضعة إلى رقابة فعالة وتنفيذ حديث ومتطور"". 

وهذا النهج المتطور في الافصاح والشفافية واستخدام الوسائل والقواعد 
العلمية الحديثة» من شأنه أن يعدل مسار حركة الشركات ونشاطهاء ويمتد 
ليشمل جميع أنواع الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية» وحتى 
المؤسسات التي لا تستهدف تحقيق الارباح» وهذا ما يؤدي إلى التطور 
والارتقاء بالمجتمع إلى درجات عالية في الرقي والتقدم. 

قد تعددت التعريفات حول مصطلح (الحوكمة) في الفقه العربي 
والغربي clés‏ ويرى البعض db‏ هذا المصطلح يرمز إلى (حكم) أو (حكمانية 
الشركات»» أو ترشيد الإدارة في الشركات من خلال ضبط ومراقبة الإدارة 
وعليه فإن المصطلح حوكمة هو على وزن ( فوعلة)» أي التحكم بالرقابة 
على الشركات. ويرى البعض الآخر بأنه تعبير واسع يتضمن مجموعة من 
القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ لشركات» وخاصة منها 
شر كات الإكتتاب العام» لقرارتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار 
فيهاء ومدى المساءلة التي يخضع لها القيمون على إدارة الشركة 
والمعلومات التي يجب أن يفصحوا عنها للمستثمرين» والحماية التي يجب 
bi‏ مها لسغاو الماح . 


00 فوزي محمد سامي» الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصةء دراسة مقارنة» مرجع 


سابق» ص A00‏ 
7 صفاء مغربل» حو كمة الشركات التجارية أسس وإشكاليات دراسة قانونية مقارنة» ص 0 
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الشركات بأنها مجموعة من الأنظمة التي تدار وتراقب من خلالها الش ركات» 
ذات العلاقة» ويضع القواعد والاجراءات لاتخاذ القرارات في شؤون 
الشركة. ومن خلال ذلك يقدم أيضاً البنية التي يتم من خلالها وضع أهداف 
الأمثل لموارد الشركة توزيع العائد على الاطراف ذات العلاقة بعدالة'". 
وتعرف مؤسسة التمويل الدولية (©۴) الحوكمة بأنها النظام الذي يتم 
من خلاله ادارة الشركات والتحكم في أعمالهاء وتعرفها منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ بأنها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين 
على إدارة الشركة ومجلس الادارة وحملة الاسهم. وبالتالي فالحوكمة هي 
النظام الذي تتم من خلاله ادارة الشركات التجارية والتحكم بها. وتحدد 
فى الشركة» كمجلس الادارة والمديرين والمساهمين واصحاب المصالح 
للمعلومات» حوكمة الشركات بأنها الإطار الذي تمارس فيه الشركات 
وجودهاء وتركز على العلاقات فيما بين الموظفين وأعضاء مجلس الادارة 
والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية» وكيفية 


2 جاك يوسف الحكيم» الشركات التجاريةء الطبعة الرابعة» منشورات جامعة دمشق» كلية 
الحقوق» سورية» op ٦‏ 
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التفاعل بين كل هذه الاطراف في الاشراف على عمليات الشركة. ويعرفها 
موقع البنك الدولي على الشبكة الدولية للمعلومات بأنها تشمل القواعد التي 
توجه سلوك الشركات وحملة الاسهم وادارة الشركات» وكذلك الاجراءات 
الرامية إلى فرض تطبيق تلك القواعد وتعزيزها'". 

كما يعرفها البعض بأنها مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين 
إدارة الشركات ومساهميها واصحاب المصالح فيهاء وذلك من خلال ايجاد 
الاجراءات والهياكل التي تستخدم لإدارة شؤون الشركة وتوجيه اعمالها من 
أجل ضمان تطوير الاداء والافصاح الشفافية والمساءلة في الشركة» وتعظيم 
الفائدة للمساهمين على لدى الطويل مع مراعاة مصالح الاطراف المختلفة'". 

ويعرف البعض حوكمة الشركات بأنها الإطار الذي تمارس فيه 
الشركات وجودهاء وتركز الحوكمة على العلاقات بين الموظفين وأعضاء 
مجلس الادارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات 
الحكومية وكيفية التفاعل بين كل هذه الاطراف الاشراف على عمليات 
الشركة 

ويعرف السير أدريان كادبوري في تقريره الشهير سنة ۱۹۹۲ المعروف 
بتقرير (كادبوري) والمتعلق بالجوانب المالية لحو كمة الشركاتء بأنها النظام 
الذي تدار وتراقب به الشركات ومجالس الادارة مسؤولة عن حوكمة 


'" فريد العريني» الوجيز في الشركات التجارية» منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان» 1991 
ص .77١‏ 

'" عبد الرحمن حسين الميرسيدي» الجوانب القانونية لحوكمة الش ركات» الطبعة الأولى» 
مكتبة الاهرام» مصرء ۲۰۱۹» ص NY‏ 

'" عبد الرحمن حسين المرسيدي» المرجع نفسه» ص NO‏ 
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شركاتهاء ودور المساهمين في الحوكمة هو انتخاب أعضاء مجلس الادارة 
والمدققين الخارجيين» والتأكد من أن هناك هيكل حو كمة ملائم وفي مكانه 
وأن مسؤولية المجلس تتضمن وضع الاهداف الاستراتيجية للشركة وتوفير 
القيادات التي تحقق هذه الاهداف ومراقبة ادارة العمل» ورفع التقارير 
للمساهمين في اثناء فترة ولايتهم والتأكد من أن مجلس الادارة يلتزم 
بالقوانين واللوائح» ويعمل لمصلحة المساهمين أعضاء الجمعية العامة'". 

ثم ما لبث السير ادريان كادبوري ان قام بوضع تعريف اكثر تحديداً 
للحوكمة من تعريفه التقليدي الوارد اعلاه» هو الآتي: "تقوم حوكمة 
الشركات بالحفاظ على التوازن بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية» 
وأهداف الافراد والمجتمع فالهدف هو التقريب بين مصالح الافراد 
والشركات والمجتمع ككل". 

ويعرف بعض الشراح حوكمة الشركات بأنها مجموعة من العلاقات 
التعاقدية التي تربط بين ادارة الشركات والمساهمين واصحاب المصالح فيهاء 
وذلك عن طريق الاجراءات والاساليب التي تستخدم لإدارة شؤون الشركة 
وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تطوير الاداء والافصاح والشفافية والمساءلة 
وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل» ومراعاة مصالح الاطراف 
المختلفة”". 


''' طارق عبدالعال حماد» حوكمة الشركاتء الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 
°0« ص A‏ 
JS "‏ البلداوي» الشر كات التجارية فى القانون العراقى» دار الكتب للطباعة والنش 
«Je sell‏ :44« ص 6 
1۲۰ 


ويعرفها البعض الآخر بقوله: إن مفهوم حوكمة الشركات يؤكد العمل 
بمبادئ الشفافية والمراقبة والمساءلة المالية والادارية داخل الشركات بما 


نميا عق أن A6‏ دات معنيو الشر Na NES‏ 


'" أمجد حسن عبد الرحمن محمدء دراسة تحليلية للعلاقات بين تطبيق CUT‏ الحوكمة فى 
الشر كات العائلية المصرية وجودة التقارير والمعلومات المالية وإمكانية طرح أسهم هذه 
الشركات فى سوق الأوراق المالية» بحث منشور فى مجلة كلية التجارة» جامعة عين شمس» 
۹ ص ۱١‏ . 


1۲۱ 


الفرع الثاني 
أثر الحوكمة في إدارة الشركة 

أن لمبادئ الحوكمة أثر كبير على سير أعمال الشركة وعلى تنظيم 
الأمور الإدارية المتعلقة بالشركة» لذلك فإن تطبيق مبادئ الحوكمة على 
الشركات يضبط قدر الإمكان أعمال المديرين مما يحد من قدرتهم على 
استخدام أموال الشركة لمصالحهم الخاصة» لذلك سنعمل من خلال هذا 
الفرع على بيان أهم المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات والتي تعبر 
عن نوع الرقابة الممارسة في الشركات سواء الخارجية منها أم الداخلية من 
خلال الآتي: 
الفقرة الأولى: مبدأ الإفصاح 

يقصد بمبدأ الإفصاح أنه أحد حقوق المساهمين في الشركة التجارية» 
هو وجوب اطلاع المساهمين على حسابات الشركة وسجلاتها وتقاريرها 
الصادرة عن كل من مجلس الإدارة والمراجعين» وبعد ذلك يتم نشر هذه 
«y‏ وقد ذكر المشرع اللبناني في المواد من المادة (48 وإلى المادة 
۲ من قانون التجارة اللبناني والذي حصر المشرع فيها على الأعضاء مبدأ 
النشر (الإفصاح) بعد التأسيس» وكذلك فرض عقوبة بطلان الشركة» وإلقاء 
des‏ التضامق. علي US‏ من اال سين وأعضاء ds‏ الادازة الأول 
ومفوض المراقبة» وبذلك يكون المشرع قد كرس مبدأ المحاسبة والمساءلة 


عند الإخلال بقواعد النشر”". 


'' صفاء مغربل» حوكمة الشركات التجارية أسس وإشكاليات دراسة قانونية مقارنة» مرجع 
سابق» ص A0‏ 
\YY‏ 


لم يتوقف المشرع اللبناني بالنشر اللاحق لعملية التأسيس» وإنما قد 
تخضع الشركة من جهة أخرى لنوع النشر المستمرء ويجب أن يذكر اسم 
الشركة على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة والالكترونية مع الإشارة 
أنها شركة مغفلة ومع تعيين مبلغ رأسمالها والقسم الذي دفع منه'". 

كما ورد في نص المادة (NAN)‏ من قانون التجارة اللبناني على التالي: 
5505 أعضاء مجلس الإدارة من خلال دعوة تنشر في الجريدة الرسمية 
وصحيفة اقتصادية وأخرى يومية مع بيان جدول اعمال الجمعية العمومية". 

كما نصت المادة (AU‏ من قانون التجارة اللبناني على أنه للمساهمين 
وأصحاب السندات حق الاطلاع في مركز الشركة على كل من جدول 
الجردة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة المساهمين» ويقدم تقرير 
كل من مجلس الإدارة وتقرير مفوض المراقبة وجدول الأعمال خلال ١6‏ 
يوماً قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية» ومن ناحية أخرى في حالة منعهم 
عن ممارسة هذا الحق فإن مناقشات الجمعية تعتبر باطلة'"؛ كما أن المشرع 
قد كرس مبدأ الاطلاع عند دمج وضم الشركات وعند حل الشركة» وذلك 
من خلال النشر عبر الجريدة الرسمية وعبر السجل التجاري' ". 

من خلال ما ذكرنا في مبدأ الاطلاع وعند المواد التي تم ذكرها سوف 
نجد بأن مبدأ الاطلاع قد يكون مشتقاً من مبادئ الحوكمة الذي فرضه 


© ينظر في المادة (ee)‏ من قانون الشركات اللبناني رقم 175 لسنة 5019. 

sl 0‏ مغربل» حو كمة الش ر كات التجارية cl‏ وإشكاليات دراسة قانونية مقارنة» مر جع 
سابق» ص A0‏ 

'" ينظر فى المواد NAN)‏ ۲۱۸ القانون التجاري العراقى). 
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المشرع اللبناني» كما وفرض معه العقوبة بالبطلان لتلك القرارات غير منشورة 
بالنسبة للغير» وتكون حماية لحقوق المساهمين والغير على حد سواء. 
الفقرة الثانية: مبدأ الشفافية 

يعتبر مبدأ الشفافية أن على مسؤولي الشركة تقديم صورة واقعية لكل ما 
يحدث كما يعني العلنية في مناقشة الموضوعات وحرية التداول الحر 
للمعلومات المتعلقة بعناصر العمل في المجال العام" وكذللك: بان 
المعلومات الذي تقدمه الشركة بحيث يكون صورة واقعية شفافة عن 
مركزها المالي”". 

وفيما يتعلق بالإفصاح والشفافية» نصت الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ 
من قانون الشركات العراقي على أن الشركات العراقية تدرج في تقرير 
مجلس الإدارة بيانات مفصلة عن نشاط الشر كة» لا سيما التي أبرمتها الشركة 
والشركات التي تدر أرباحًا لمن يمتلك 2٠١‏ أو أكثر من أسهم AS El‏ 
وحقوق أصحاب المصالح الآخرين في الشركة والدائنين والمستثمرين. 

كما نصت الفقرة (” من المادة )٤‏ من نفس القانون فيما يتعلق بحقوق 
الدائنين في الشركة» حيث أكدت عدم جواز ممارسة Ge‏ التصويت أو أي 
صلاحيات أخرى لأصحاب رأس مال الشركة والتي من شأنها أن تؤدي إلى 
ذلك. اتخاذ الشركة إجراءات تهدد حقوق الدائنين نتيجة سحب رأس مال 
الشركة أو نقل أصولها عند اقتراب الافلاس D‏ 


'' طارق عبد العال حماد» مرجع سابق» Ye‏ 

'" سالم بن سلام بن حميد الفليني» حو كمة الشركات المساهمة العامة في لسلطنة عمان» 
الطبعة الأولى» دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان» 270٠١‏ ص45. 

Yo طارق عبد العال» حو كمة الشركات» مرجع سابق» ص‎ je 
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إن الإفصاح والشفافية هو من المبادئ منظمة التعاون الاقتصادية 
المعلومات التي يجب الإفصاح عنها. 
الفقرة الثالثة: مبدأً المساءلة والمحاسبة 

يعنى هذا المبدأ إمكانية تقويم وتقييم عمل مجلس الإدارة والموظفين 
التنفيذيين» وضرورة ممارسة العمل بمسؤولية ورعاية وتجاهل للمصلحة 
الشخصية» حيث تنطوي المساءلة على تفعيل دور القوانين فى تعقب أي 

من ينتهك حقوق الآخرين أو يرتكب خطأء من خلال القيام بأعمال 
مخالفة للقوانين والقرارات» وتطبق المساءلة على جميع العاملين في الشركة 
كبيرها وصغيرهاء من دون تمييز» والشخص الذي له سلطة اتخاذ القرار 
ومنفذهاء يخضع للمساءلة والرقابة من قبل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته» 
مع مراعاة المصالح العامة للمجتمع» ويجب ربط المساءلة بالمساءلة 
المستهدفة من أجل مكافحة الانحراف الإداري والفساد وتعزيز al‏ 
وتحقيق المساءلة والمحاسبة تتم من خلال النقاط الآتية: 
.١‏ التصرف بفعالية تجاه الأشخاص الذين يتجاوزن حدودهم والتحقيق 

الفوري عند إساءة مجلس الإدارة أو الإدارة العليا. 

3 وضع آليات تسمح بمحاسبة المديرين التنفيذين وأعضاء مجلس الإدارة. 
* يجب أن يكون التعامل في الأسهم من جانب أعضاء مجلس الإدارة 


> أن يكون حجم مجلس الإدارة Le‏ يحقق فعاليته وكفاءته. 


\Yo 


كما أشار المشرع في قانون التجارة اللبناني “ينتخب الجمعية العمومية 

أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين الذين يملكون من عدد الأسهم حد 
أدنى يعينه نظام الشركة» وتبقى الأسهم اسمية وبلصق عليها طابع يشير الى 
عدم جواز التفرغ عنهاء وتودع في صندوق الشركة» وتخصص لضمان 
مسؤولية مودعيها عن الأخطاء الإدارية سواء كانت مسؤولية شخصية او 
بع 

وعليه تجنباً لأي خطأ يقعون فيه أثناء قيامهم بواجباتهم الموكلة إليهم 
في إدارة الشركة؛ ومنعهم من أي إساءة استخدام للسلطةء لأن المشرع لم 
يحدد الحد الأدنى لهذه الأسهم» بل ترك قضية» من تحديدهم إلى فعل 
التأسيس» فإن قيمة هذه الأسهم هي بالتالي أكثر رمزية من القيمة الفعلية ". 
الفقرة الرابعة: مبدأ العدالة والمساواة 

يجب احترام حقوق أصحاب المصلحة من مختلف الفئات في 
الشركة؛ ويجب تطبيق القانون والتعليمات واللوائح الداخلية على الجميع بما 
يحقق العدالة والمساواة في التعامل داخل المؤسسةء والاهتمام بتقديم 
الخدمات للمستفيدين» بعيدا عن التحيز أو التمييز» وحماية حقوق أصحاب 
المصلحة بطريقة عادلة ومتساوية» وتتحقق تلك العدالة من خلال النقاط 
التالية: 


© ينظر المادة )١47(‏ من قانون الشركات اللبناني» رقم 2175 لسنة 5019. 
" صفاء مغربل» حوكمة الشركات أسس وإشكاليات دراسة قانونية مقارنة» مرجع Ge‏ 
js‏ 
١75‏ 


١‏ المعاملة العادلة للمساهمين الذين يمثلون الأقلية من جاتب المساهمين 
أصحاب الأغلبية. 

۲. حق جميع المساهمين في الدعوة الى اجتماعات الهيئة العامة. 
ab NN ATO‏ 
€ إيداع الأسهم بصورة عادية لجميع المساهمين. 
0 منح الأولوية للعلاقات مع المستثمرين. 
1 العدل في منح المكافأة لا عضا مجلم الاذارة: 
۷ منح حق الاعتراض للمساهمين عند إساءة الى حقوقهم. 
۸ المشا ر كة في اتخاذ القرارات وأيضا في تعين المديرين. 
A‏ منح حق للمساهمين للاطلاع على السجلات الشر كة. 
لفقرة الخامسة: الكفاءة فى التخطيط للأعمال 

بما أن مجلس إدارة الشركة يلعب دوراً مهماً وحاسماً في إدارة 
الشركة فيقتضي أن يكون أعضاؤه متمتعين بكفاءات عالية علمية واقتصادية 
واجتماعية» إذ لا يكفي أن يكون عضو مجلس الإدارة من حملة عدد كبير 
من أسهم الشركة تخوله النجاح في انتخابه كعضو في مجلس الإدارة' "» بل 
يقتضي أن يكون أهلاً من الناحيتين العلمية والأخلاقية لقيادة الشركة 
وتحقيق أهدافها فمجلس الإدارة هو الذي يضع الأهداف الاستراتيجية 
للشركة» ويقرر الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل 
فيها ومن أهم الوظائف الأساسية التي يقوم بها مجلس الإدارة ما يأتي: 


'"' سميحة القليوبي» الشركات التجارية» مرجع سابق» ص .11١‏ 
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أولاً: اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة وخطط 
العمل الرئيسية والإشراف على تنفيذهاء ومنها وضع الاستراتيجية الشاملة 
للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها 
وتوجيههاء وتحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتهاء 
وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية» والإشراف على النفقات 
الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف de‏ ووضع 
أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة» والمراجعة 
الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها ". 

انياً: وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ومنها وضع 
Lulu‏ وة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض 
المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين» 
ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف 
الناتج عن التعاملات الأشخاص ذوي العلاقة» مع والتأكد من سلامة 
الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد 
التقارير المالية» والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطرء 
وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه 
الشركة وطرحه بشفافية» والمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 
الداخلية في الشركة" ". 


'' عباس مصطفى المصريء تنظيم الشركات التجارية» دار الجامعة الجديدة» المكتبة القانونية» 
مصر 07٠١7‏ ص۸1 
0 الياس ناصيف» مو سوعة الشركات التجارية» مر جع سابق» ص۲۰۹ . 


\YA 


الثاً: وضع نظام حو كمة خاص بالشركة, بما لا يتعارض مع أحكام القانون 
والإشراف العام cale‏ ومراقبة مدى فاعليته» وتعديله عند الحاجة. 

Li‏ وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في 
مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ» بعد إقرار الجمعية العامة لها. 
خامساً: وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل 

حمايتهم وحفظ حقوقهم وعلى أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص 
آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها 
الأنظمة وتحميها العقودء وآليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد 
Las‏ بين الشركة وأصحاب المصالح» وآليات مناسبة لإقامة علاقات 
جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة 
بهم» وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة » بحيث 
تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظيم العلاقة بينهم وبين 
أصحاب المصالح» على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه 
القواعد والالتزام بها ومساهمة الشركة الاجتماعية. 
الفقرة السادسة: الرقابة الداخلية 
للمساهمين في الهيئة العامة (الجمعية العمومية) الحق في القيام بالرقابة 
على ما يقوم به مجلس الإدارة من الأعمال» ولكن لكثرة عدد المساهمين في 
الهيئة العامة وانصرافهم عن حضور اجتماعات الهيئة العامة تكون تلك الرقابة 
Blélië te Là‏ إلى ان مرا خا js‏ الشركة cils lle s‏ ,8 فة 


'" محسن احمد الخضيري» حو كمة الشركات» ط ١ء‏ مجموعة النيل العربية» القاهرة ٠٠٠٠٠۵‏ 
ص 160. 
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وهذه الخبرة قد لا تتواجد لدى أغلب المساهمين"» لذلك فان الرقابة 
الداخلية في الشركات المساهمة الخاصة 3 عادة من قبل مدققين ماليين 
مستقلين وكذلك مراقبي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للشركة. 
يعد نظام الرقابة الداخلية Internal Control‏ ضمانة أساسية من 
ضمانات تطبيق النظام القانوني لحو كمة الشركاتء لا سيما وأنه يمتاز بسعة 
نطاقه وشمولية اختصاصه فلا يقتصر في مهامه على الجوانب المالية لنشاطات 
الشركة فحسب وإنما يتعداه إلى جوانب La‏ اقتصادية وقانونية وإدارية» 
ثم أن للرقابة الداخلية طبيعة عمل العقد. وهو استشرافية يمكن معها التعرف 
على مدى فعالية البرامج التنظيمية والإدارية المتخذة من قبل الشركة في 
تحقيق أهدافها المصرح بها فيما يعكس مهمته الاحترازية في الحفاظ على 
حقوق المتعاملين مع الشركات بصورة عامة سواء كانوا الشركاء أنفسهم أو 
كانوا من الغير. الأمر الذي يجعله تنظيماً مرتبطاً بالإدارة العليا للشركة بغية 
تحقيق أهدافه المذكورة. 
تهدف الرقابة بشكل عام إلى ضمان تطبيق الشركة عقدها بموجب 
القانون”"» والغاية من ذلك تتمثل بحماية مصلحة الشركة والمتعاملين معها 
على حد سواء من خلال العمل الواضح والخضوع للحكم الموضوعي 
لقواعد القانون' "» بهدف الوصول إلى استقرار البيئة القانونية والتزام الشركة 
بتطبيق أحكام القانون الذي يمثل المعيار الأبرز في تحديد وجهة أموال 


'" مصطفى كمال طه» القانون التجاري شركات الأموال)» مؤسسة الثقافة الجامعية» 
الاسكندرية» AY‏ ص/10!7. 

'" ينظ المادة (YO)‏ من قانون الشركات العراقي رقم ۲ لعام ۱۹۹۷ المعدل. 

'" أكثم أمين الخولي» قانون التجارة اللبناني المقارن» مرجع سابق» ص MAÉ‏ 


۳۰ 


المستثمرين ومدى استعدادهم للتعامل مع شركات معينة. ولذلك فقد صار 
الالتزام بتطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للشركة بما 
تحوي من ضمانات متنوعة عنصراً موضوعياً في بناء السمعة التجارية للشركة 
وتشكيل كيانها الاثتماني» مما حمل التشريعات المنظمة للرقابة الداخلية وفي 
إطار تنظيمها لحو كمة الشركات على أن تجعل الالتزام بالقانون من الأهداف 
الأساسية لها: 


1) 


المطلب الثاني 
دور مفوض المراقبة في الحد من جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة 
في الأصل يعود حق الرقابة على أعمال الشركة المساهمة إلى الجمعية 
العمومية للمساهمين» والتي تقوم بالاطلاع على أوراق ومستندات الشركة 
والتصويت على القرارات المعروضة عليها. لكن قلة اجتماعات الجمعيات 
العمومية وكثرة عدد المساهمين وافتقارهم للخبرة اللازمة للتدقيق بحسابات 
الشركة تَؤدّي إلى عجز هذه الجمعية عن القيام بسلطة الرقابة والإشراف 
على الأعمال الحسابية التي يقوم بها مجلس الإدارة. لذلك عمد المشرع إلى 
ضرورة وجوب تعيين مفوض أو عدة مفوضين للقيام باسم الجمعية العمومية 
بمهمة الرقابة الدائمة على سير أعمال الشركة. 
وينتمي مفوّض المراقبة إلى فئة الخبراء المتخصصين الذين يقومون 
برقابة دائمة وفعالة» لحساب المساهمين؛ إلا أن الرأي السائد لا يعتبر هؤلاء 
المفوضين وكلاء عن الجمعية العمومية التي تقرر تعيينهم لأنهم لا يباشرون 
أعمالهم باسمها ولحسابهاء بل يعملون باستقلال عنها ويعودون إلى 
المساهمين لاطلاعهم على أي انحراف في الإدارة من قبل أعضاء مجلس 
الإدارةء وإلى المخالفات التي ترتكب من قبل هذا المجلس"". 
كما تتمثل Loge‏ مدقق حسابات في تدقيق جميع البيانات AJ‏ 
وكافة :المتشدات والسجلات LILI‏ المتعلقة شاط الشركة سوام كانت 


''' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع be‏ 


ص78 7. 
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إيرادات أو مصروفات. والتأكد من أنها رسمية وقانونية» ولا ترتبط بالمصالح 
الشخصية لأصحاب ومديري الشركة؛ لذلك يجب على المدقق التأكد من 
أن جميع المبالغ المطلوبة للشركة أولاً في الحساب المصرفي للشركة أو 
السحوبات المالية كانت حصرية للأغراض التجارية للشركة» لا يوجد 
ا ت MA‏ هدالق كعقاو PS M‏ 
عزز قانون الشركات العراقي دور مدقق الحسابات حيث نص على قيام 

الهيئة العامة للشركة بتعيين مدقق حسابات وتحديد أتعابه في الشركات 
الخاصة 0 

وبالتالي سنقسم هذا المطلب الى فرعين» حيث سنبحث في الفرع الأول 
تعيين مفوض المراقبة» واما الفرع الثاني فخصائص المسؤولية المتعلقة 
بمراقب الحسابات. 


°° عبد الواحد حمداوي» تعسف الأغلبية شركة المساهمة» مرجع سابق» ص۸1 


7" ينظر فى المادة (eV)‏ فقرة سادساً من قانون الشركات العراقى. 


۳۳ 


الفرع الأول 
تعيين مفوض المراقبة 

بما أن الجمعية العمومية العادية في اجتماعها السنوي هي التي تعين 
مفوضي المراقبة الأساسيين» كما تعين المحكمة مفوض المراقبة الإضافي. 
وبما أن قرار تجديد تعيين مفوضي المراقبة الأساسيين وتقدير أتعابهم هو من 
اختصاص الجمعية العمومية السنوية» أما تجديد تعيين المفوض الإضافي فهو 
من اختصاص المحكمة المختصة. 

فإنه يجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية لجنة التدقيق أن يرشح 
مفوضي المراقبة أو مراقبي الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص 
عليها في قانون مزاولة مهنة خبراء المحاسبة المجازين وممن تكون أسماؤهم 
واردة في جدول الخبراء الذي يضعه مجلس القضاء الأعلى» ويوافق عليه 
وزير العدل على أن يكونوا من ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة والخبرة 
الكافية» وعلى أن تكون خبرتهم وكفاءتهم وقدراتهم متناسبة مع حجم 
وطبعة LUE à‏ الشركة والمتعاملن Vigne‏ 

ويجب أن يكون مفوض المراقبة مستقلاً تماماً عن الشركة وعن 
أعضاء مجلس إدارتها وبالتالي فلا يجوز أن يكون مفوض المراقبة عضواً في 
مجلس الإدارة ويذهب البعض إلى حد المغالاة فيقولون إنه لا يجب حتى 
أن يكون مساهماً في الشر كة» كما لا يجب أن يعمل بصفة دائمة بأي عمل 
فني أو استشاري أو إداري في الشركة. 


الا اص ر سوصة ال كات ارك الحو AN‏ الشركة المساعمة ركس مجلس 
اللإدارة» المدير العام ومفوضو المراقبة» XL‏ لبنان» °۸ ص۲۰۹ . 


۳٤ 


ولا يجوز أن تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة في تعيين 
مفوضي المراقبة أو تحديد أتعابهم دون تحديد خد أقصىء وذلك Las‏ 
لتعارض المصالح بين مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة ويقتضي دعوة 
مفوض المراقبة لحضور الجمعيات العمومية للشر US‏ 

ولا يجوز أن يتعاقد مجلس الإدارة مع مفوضي المراقبة لأداء أية 
أعمال إضافية للشركة» وغير مرتبطة بعمله كمفوض للمراقبة وفقاً لمتطلبات 
القوانين والأنظمة إلا بعد أخذ رأي لجنة التدقيق وشرط ألا يكون هذا العمل 
الإضافي من الأعمال المحظور على مفوض المراقبة القيام بها ويجب أن 
تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة الأعمال المطلوبة وحجمهاء 
وعلى لجنة التدقيق عند النظر في الموافقة على أداء مفوض المراقبة للأعمال 
الإضافية وتحديد الأتعاب عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليته. 

ويجب على الشركة أن تطلب رأي مفوض المراقبة بموجب تقرير 
ينظمه على ما يتعلق بالتقرير الذي تعده الشركة على مدى التزامها بمبادئ 
حوكمة الش ركات» وأن يتلى تقرير مفوض المراقبة هذا في الجمعية العمومية 
ا 

يقتضي أن يكون مفوض المراقبة متمتعاً بكفاءات مهنية عالية» وهذا ما 
توجبه القوانين الوضعية المنظمة لتعيينه وسلوكه. نظراً الأهمية عمله في 
الشركات وتصويب مسارهاء ووجوب لفت النظر إلى المخالفات التي قد 
يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين في الشركة. 


)0 محمد فريد العرينى» القانون التجاري اللبنانى» مرجع سابق» ص٣۱۲‏ . 

9 محمد علي سويلم» حو كمة الشر كات في الأنظمة العربية» مرجع سابق» ص۷۸ 

9 عباس مصطفى المصري» تنظيم الشركات التجارية» مرجع سابق» ص۲۰۷ . 
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كما يجب على مفوض المراقبة فضلاً عن كفاءاته العملية» أن يكون 
متمتعاً بمبادئ الأخلاق والتجرد» وألا يخالف قواعد السلوك المهني التي 
تقررها النقابة التي ينتمي إليهاء ولا يجمع بين مهنته والمهن والأعمال 
ed‏ کار ا 

تقتضي الكفاءة العلمية التي يجب أن يتمتع بها مفوض المراقبة أن 
يكون قادراً على تحليل وضعية وسير المشاريع والش ركات من نواحيها 
الاقتصادية والإدارية والمالية وعلى وضع ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذه 
المشاريع وعلى إعطاء الاستشارات الصحيحة والقيام بدراسات علمية 
وإدارية ومالية. 

كما تقتضي القيام بدراسات إحصائية» وجمع معلومات اقتصادية 
لحساب الش ر كات التي EEE‏ والقيام بأعمال التحكيم في مجال 
مهنته وملاحظة تطبيق القانون ونظام الشركة وتدقيق حسابات الشركة وفقاً 
لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية» وفحص 
الأنظمة المالية والادارية للشركة» وأنظمة المراقبة المالية Ag‏ 

وعلى مفوض المراقبة اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة ما لم تتعارض 
مع المعايبر المحلية» وعليهم إبداء الرأي في ما إذا كانت الموازنة تعبر 
بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة في ختام السنة المالية وما إذا 
كان حساب الأرباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح» عن أرباح الشركة 
أو خسائرها عن السنة المنتهية» وما إذا كان الجرد قد أجري وفقاً للأصول 
المرعية مع بيان ما جد من تعديلات على طريقة الجرد التي اتبعت في السنة 
il‏ إن كان هات نو فد ات . 


0 أحمد علي خضرء حوكمة الشركات» مرجع ANT‏ 
D‏ محسن احمد الخضيري» حو كمة الشر كات» مرجع سابق» ص AN‏ 


١ك‎ 


ويقتضي وجوب تمتع مفوض المراقبة بمبادئ القيم والأخلاق أن 
يكون صادقاً ومنصفاً وجريئاً فيما يبديه من آراء استشارية تطلب منه» وتتمثل 
جرأته في صدقه في كشف مخالفات وتجاوزات مجلس الإدارة» ورئيس 
مجلس الإدارة المدير العام أو العضو المنتدب من دون أن يخشى نفوذ 
هؤلاء وسلطتهم وتسلطهم على إدارة الشركة ومقدراتها وعلى مفوض 
المراقبة ان يتحقق من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين. 

وتقتضي استقلالية مفوض المراقبة في ممارسة عمله» أل تكون له أية 
مصلحة خاصة في الشركة» أو أية مصلحة مع جماعة غايتها إحداث تأثير في 
أسعار فئة من أوراق الشركة المالية في سوق البورصة» وعلى مفوض المراقبة 
أن يكون واعياً في عمله بحيث لا تتضارب مصلحة عمله مع مصالحه 
الشخصية كما لا يؤثر ذلك على الموضوعية التي يجب أن يتمتع بها. 

des‏ مفوض المراقبة أن ex‏ ندا الشفافية والإفصاح في ممارسة 
مهنته ولا سيما في وضع تقريره السنوي» الذي يقدم إلى الجمعية العمومية 
السنوية» وتقاريره الخاصة التي يرى أن يلفت النظر فيها إلى تجاوزات 
ومخالفات لا تحتمل انتظار عقد الجمعية العمومية السنوية فيجب أن يكون 
التقرير السنوي LS‏ لتنوير الجمعية العمومية من كافة النواحي» ولاسيما 
حالة الشركة المالية» وانطباق العمليات على بنود النظام» وعلى قواعد الإدارة 
ا 

ويحق لمفوض المراقبة أن يستحصل على المعلومات المفيدة 
والضرورية لممارسة مهنته وتنظيم تقاريره من مختلف المراجع» كحقه في 


'"' احمد علي خضرء حوكمة الش ر كات» مرجع سابق» Ye‏ 


1۳۷ 


الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتهاء وفي طلب البيانات التي 
يرى ضرورة الحصول عليهاء وعلى مجلس الإدارة أن يساعده في التوصل 
إلى المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام بعمله '. 

وعلى مفوضي المراقبة أن يلفتوا نظر الجمعية العمومية في تقريرهم 
السنوي» وفي تقاريرهم الخاصة إلى ما وقفوا عليه من الأمور المخلة بالقوانين 
أو بنظام الشركة أو المنافية لمبادئ القيم والأخلاق» أو التي تكون غير 
صحيحة أو متعارضة مع مصالح الشركة» كما عليهم أن يبينوا المبالغ التي 
حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة من أجور ومكافات نقدية أو ane‏ 
والمبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات. 

وعلى مفوضي المراقبة مراجعة الدفاتر وحسابات الصندوق والأوراق 
التجارية» والقيم المالية المثبتة للديون المترتبة للشركة وعليهاء ومراقبة ما إذا 
كانت قائمة الإحصاءات والموازنات موافقة ومطابقة للواقع الحقيقي. 
وتحقيق صحة المعلومات التي يتضمنها تقرير مجلس الإدارة عن حسابات 
الشركة وعلى مفوض المراقبة أن يبين في تقريره ما إذا كان قد تمكن من 
الحصول على المعلومات والإيضاحات التي نص عليها القانون والتي يرى أنه 
من الضروري الحصول عليها لتأدية مهمته وإذا لم يتمكن من الحصول عليها 
عليه أن يبين الأسباب. 

ويجب على مفوض المراقبة أن يدلي في اجتماع الجمعية العمومية 
برأيه في كل ما يتعلق بعمله» وبوجه خاص في الموافقة على الميزانية بتحفظ 
أو بغير تحفظ أو في عدم الموافقة عليهاء وإذا اكتشف مفوض المراقبة 
'' سميحة القليوبي» الشركات التجارية» مرجع سابق» ص NO+‏ 
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مخالفات للقانون أو لنظام الشركة فعليه أن يبلغ ذلك إلى المرجع المربوط به 
الشخص المسؤولء وإلى رئيس مجلس إدارة الشركة. 

وبصورة عامة» يدعو مفوضو المراقبة الجمعية إلى الانعقاد كلما رأوا 
فائدة للشركة من هذه الدعوة» كما لو تأكدوا من مخالفة القانون أو نظام 
الشركة» أو حصول خلل في أعمال الإدارة» ولم يأبه مجلس الإدارة إلى رأي 
المفوضين في وجوب الرجوع عن الأعمال المخالفة للقانون أو إصلاح 
الخلل”". 


۳۹ 


الفرع الثاني 
خصائص المسؤولية المتعلقة بمراقب الحسابات 

إن المدقق يجب عليه أن يبذل الجهد والعناية المهنية اللازمة في 
الحصول على المعلومات التي تمكنه من إبداء رأيه الفني في البيانات المالية. 
ولكي يتحقق المدقق من كل بيان من هذه البيانات التي تحتوي عليها القوائم 
المالية يجب عليه القيام بالالتزامات وعدم مخالفة القواعد المنصوص عليها 
في القانون لان في حال قام بمخالفتها لا بد أن تقوم المسؤولية الجزائية» 
والمسؤولية العقدية» والمسؤولية المدنية وبالتالي AN‏ من ذكر تلك هذه 
المسؤوليات على الشكل التالي: 
الفقرة الأول الستؤولية dell‏ 2 

تنص المادة 178 من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: "يكون مفوضو 
المراقبة مسؤولين إما بصفة فردية أو بالتضامن كلما ارتكبوا خطأ في المراقبة 
مع الاحتفاظ بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات“ ويتضح من هذه المادة 
أن مفوضي المراقبة يكونون مسؤولين عن أخطأهم في المراقبة وتكون 
مسؤوليتهم إما فردية أو بالتضامن» فمفوض المراقبة يسأل Los‏ عن خطأه 
الشخصي» عندما يقوم بمفرده Jen‏ موجب للمسؤولية» وعندما يتعدد 
المفوضون تكون مسؤوليتهم تضامنية'". 

غير أن التضامن لا يقع حتماً بوجود عدة مفوضين» Lil‏ يقع على 
أساس الظروف التي يحصل فيها الخطأء كأن يكون الخطأ قد حصل بين عدة 
مفوضين اشتركوا في عمل واحد» ولم يعترض أحدهم على هذا العمل أو 


0 لطيف جبر كومانى» الشركات التجارية» مر جع سابق» ص٦۲۸‏ . 
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بين المفوضين أو أحدهم من جهة وأعضاء مجلس الإدارة من جهة أخرى» 
نظراً للارتباط الوثيق بين أعمال الإدارة والرقابة التي تمارس عليها. 

وعندما يكون مفوضو المراقبة مسؤولين بالوقت ذاته» مع أعضاء 
مجلس الإدارة عن أمر لا يمكن أن تميز فيه نسبة مسؤولية كل من هذين 
الجهازين» فإن الحكم عندئذ يصدر ضد الجميع» مع الاحتفاظ بحق الرجوع 
اللاحق لتحديد مساهمة كل مسؤول. 

وبالتالي يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة بعد تأسيس الشركة أن 
يجروا المعاملات الأولية المختصة بالنشر والإيداع لدى قلم المحكمة 
والتسجيل في سجل التجارة المفروض على جميع الشركات وأن عدم النشر 
يستلزم بطلان الشركة أو بطلان البند المغفل وإلقاء التبعة التضامنية على 
الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة» وعلى مفوضي المراقبة الأولين الذين 
عليهم مراقبة القيام بجميع العا ماك 

وبما أن القانون لا يضع حداً أقصى لعدد المفوضين» فإذا تعددوا إما أن 
ينص نظام الشركة على تحديد سلطة كل منهم» وبيان الأعمال التي ينفرد 
بالقيام بهاء وفي هذه الحالة يجب على المفوض أن يقتصر على القيام بالعمل 
الذي عهد إليه به من دون أن يتعرض لعمل غيره من المفوضينء Vs‏ يكون 
مسؤولاً شخصياً عن عمله» وإما أن ينص نظام الشركة على وجوب أن يقوم 
المفوضون بالعمل مجتمعين. 


Ÿ‏ عبد الرحمن حسين المير سيدي» الجوانب القانونية لحو كمة الشركات المساهمة الخاصة» 
رسالة ماجستير» منشورة المركز القومي للإصدارات القانونية» مصرء لسنة YA NA‏ ص NO‏ 
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وفي هذه الحالة يتعين عليهم الاشتراك في اتخاذ كافة الإجراءات, 
كما يوقعون جميعاً على الأوراق والتقرير الذي يقدم إلى الجمعية العمومية 
وفي هذه الحالة تكون مسؤولية المفوضين تضامنية» ويطبق الحكم ذاته فيما 
لو لم ينص نظام الشركة على أي تحديد لسلطة المفوضين إذ يجب عليهم 
عندئذ العمل مجتمعين تطبيقاً لمبدأ التضامن في الأعمال (a jen‏ 8 أنه 
يظل لكل مفوض الحق في معارضه الأعمال التي يقوم بها زملاؤه فيثبت 
مخالفته le‏ وعندئذ يتحرر من المسؤولية» فالسؤال يُطرح؛ هل أن 
مسؤولية المفوض هي مسؤولية تعاقدية أم مسؤولية تقصيرية؟ 

والجواب هو أن هذه المسؤولية قد تكون تعاقدية أو تقصيرية في 
الوقت ذاته» وبحسب الظروف» des‏ ذلك يكون المفوض مسؤولاً في 
مواجهة الشركة إذا أهمل القيام بواجباته أو ارتكب خطأء وهي مسؤولية 
تعاقدية أساسها إخلال المفوض بالعقد الذي يربطه بالشركة. 

كما أن المفوض يكون مسؤولاً تجاه كل واحد من المساهمين عن 
الإضرار التي تصيبه بصورة فردية إذا ترتب ذلك عن خطأ وإهمال في 
المراقبة وهي مسؤولية تقصيرية» لأن المفوض لا يرتبط بالمساهم بأي عقد 
أو صلة. 

ولكنه من النادر أن ترفع دعوى المسؤولية على مفوض المراقبة من 
قبل الغير» OÙ‏ عمله ليس موجهاً إلى الغير» وليس للغير أن يعتمد عليه» بل 
يقوم المفوض بعمله لحساب المساهمين» ويقتصر على الإشراف والرقابة 


''"' عمار حبيب جهلولء النظام القانوني لحو كمة الشر كات» مرجع سابق» ص 177. 
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على أعمال مجلس الإدارة» وهو اختصاص داخلي لا يضع المفوض في 
ages‏ ال 

وتترتب المسؤولية على المفوض عن كل خطأ يقع منه في ممارسة 
وظيفته» سواء كان مقصوداً أو غير مقصود» وسواء نتج عن عمل إيجابي أو 
عن عمل سلبي كالتقاعس في إتمام واجباته» أو عن إهمال وعدم تبصرء ولا 
ترتفع مسؤولية المفوض بتوافر حس نيته أو عدم خبرته في أعمال a Ji‏ 

ويسأل مفوضو المراقبة عند عدم بذلهم العناية المعتادة في تدقيق 
صحة حسابات الشركة وعن مخالفة أعمال القانون أو نظام الشركة وعن 
أعمال الغش» وعن عدم تنبيه المجلس إلى هذه المخالفات وعن عدم دعوة 
الجمعية العمومية في الحالات التي يوجب القانون عليهم فيها دعوة الجمعية 
إلى الانعقاد وتترتب مسؤوليتهم عن مثل هذه الأعمال» ويلتزمون» عندئذ 
بدفع التعويض إلى المتضررين منها. 

ولكن من المتفق عليه أن التزام مفوض المراقبة هو التزام ببذل عناية 
تتناسب وطبيعة عمله المهني والمحاسبيء وليس التزاماً بتحقيق نتيجة والقول 
بغير ذلك يجعل مفوض المراقبة ضامناً لنتائج عمله المؤسس على قيود لم 
يقم هو de‏ فالمفوض غير مسؤول عن أخطاء ومخالفات أعضاء مجلس 
الإدارة. 

أما دعوى المسؤولية فترفع على مفوضي المراقبة كالدعوى التي ترفع 
على أعضاء مجلس الإدارة إما من قبل الشركة أو من قبل المساهم وترفع 
دعوى الشركة من قبل من يمثلها قانوناًء أي من قبل رئيس مجلس الإدارة 


3 فايز نعيم رضوان» الش ر كات التجارية» مر جع سابق» ص AY‏ 
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المدير العام» أو من قبل عضو مجلس الإدارة المنتدب كما يجوز رفعها في 
حال تقاعس الشركة من قبل المساهم وبقدر النصيب الذي يكون له في هذه 
(ne‏ 

كما يجوز للمساهم أن يرفع الدعوى الشخصية على مفوضي المراقبة 
للتعويض عن ضرر لحق به من جراء خطأهم» وبحق لو كيل التفليسة مقاضاة 
مفوضي المراقبة عما أصاب جماعة الدائنين من ضرر نتيجة خطأهم المهني 

وتسقط دعوى المسؤولية المدنية عن مفوضي المراقبة بمرور الزمن 
ومدته خمس سنوات» وتبدأ مهلة مرور الزمن بالسريان منذ انعقاد الجمعية 
العمومية التي اعتمدت تقريرهم» أما الغير فتسري المهلة بوجهه منذ وقوع 
العمل الضار أو منذ اكتشافه» وإذا كان الفعل المرتكب من قبل مفوض 
المراقئة يشكل جرماً جزائياء قلا يمر الزمن على الذعوى المدتية إلا يمرور 
الامج de‏ التغرى al end‏ 
الفقرة الثانية: المسؤولية الجزائية 

أقر قانون العقوبات اللبناني في مادته )٠١(‏ المسؤولية الجزائية 
ك المعفلة عن الأغمال ES, Qi Le nil‏ اعا Lil Que‏ 
وعمالها باسمها أو بإحدى وسائلهاء ولعل أكثر الجرائم التي ترتكب جريمة 
إساءة الائتمان والاحتيال وتوقيع سندات وهمية أو الاقرار LAS‏ بوجود 


موجب أو تهريب بعض الأموال أو إتلافه أو تعبيبها أو إضاعة حقوق 


0 سالم بن سلام بن حميد «dl‏ حوكمة الشركات المساهمة العامة مرجع سابق» ص٦۱۸.‏ 
5 مصطفى كمال «ab‏ الشر كات التجارية» مر جع سابق» AE‏ 
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الدائنين قصداء أو لمنعهم من التنفيذ على أموال الشركة المنقولة وغير 
المنقولة» أو بهدف إنقاص أموالها بأي شكل كان» أو تنظيم ميزانية غير 
صحيحة للشركة. 

وكذلك تعاقب المادة (IV)‏ من قانون العقوبات مديري الشركات 
المساهمة أو أعضاء مجلس إدارتها عن إفلاس الشركة الاحتيالي أو 
التقصيري. أما الملاحقة الجزائية للشخص المعنوي فلا تتم عليه مباشرة» 
وإنما على الشخص الطبيعي الذي يمثل الشركة لاقترافه الجرم باسم الشركة 
لخن 

يكون مفوضو المراقبة مسؤولين جزائياً عن كل فعل يرتكبونه ويشكل 
Lo‏ خم نالرات او رة فين القواقة dell Gb‏ العامة 
كما لو ارتكبوا في أثناء قيامهم بوظيفتهم أو بسببها أو بمناسبتهاء أعمال 
Je‏ أو إساءة الأمانة ارال و أو الك ce‏ ون رضك وسواها من 
الجرائم. 

وقد يرتكب المفوضون بعض الجرائم في معرض قيامهم بأعمال 
المراقبة» من دون اشتراك مع أعضاء مجلس الإدارة» فيعتبرون dde‏ فاعلين 
أصليين أو قد يرتكبون هذه الجرائم بالاشتراك أو بالتواطؤ مع أعضاء مجلس 


الآدارة وع ك سرون نتم كه او دعل مخ Noel‏ 


'"' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع le‏ 


ص .5١60‏ 
iles Ÿ‏ العو + القانوت الجناق» à pol‏ :الأول النظرية العامة للجريئة» متشوراتك الخلين 
الحقو قية» لبنان» 0 ص ٣۲۰‏ . 
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ويخضع مفوضو المراقبة للسرية المهنية وبالتالي قد يتعرضون لعقوبة 
إفشاء سر المهنة إذا اباحوا بمعلومات اطلعوا عليها في أثناء ممارسة وظيفتهم 
أن si arte sf‏ كر رمو الجر اوور ان Ge‏ 
في حال توزيع أنصبة أرباح صورية اشتركوا فيه بوضعهم تقريراً مخالفاً 

أما بالنسبة للشخص المعنوي فالعقوبة التي يمكن إنزالها به هي تلك التي 

نصت عليها المواد )+ YV‏ و١١2)‏ من قانون العقوبات اللبناني» والتي تتراوح ما 
بين الغرامة ونشر الحكم والمصادرة والتدابير الاحترازية» كإقفال المحلات 
ومصادرة البضائع أو حل الشركة'". 
الفقرة الثالثة: المسؤولية عن الأخطاء والغش 

يكون مفوض الحسابات غير مسؤول عن منع الخطأ والغش» ولكن 
يجب عليه بذل العناية المهنية اللازمة والتي تتطلب منه دراسة وتقييم نظام 
الرقابة الداخلية» وتحديد الإجراءات والاختبارات اللازمة وتوقيتها وعمل 
برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع المراقب وجود 
تحريف مادي في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية وكما يتوجب على 
المراقب الاستفسار من إدارة المنشاة حول اكتشاف أي خطا جسيم أو غش 
بالحسابات. 

وبالإضافة إلى نقاط الضعف في تصميم أنظمة الرقابة الداخلية 
المحاسبية وعدم الالتزام بإجراءات الرقابة المحددة من قبل العاملين بالمنشأة 


Ÿ‏ ماري الحلوء مساءلة الشركات التجارية جزائياً كهيئات معنوية على ضوء القانون اللبناني» 
مجلة الحياة النيابية» لبنان» المجلد ۲١٠۱۷ ٠١۳‏ ص ۱۷۲. 
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فأن الظروف أو الأحداث التي تزيد من خطورة الخطأ أو الغش ما يلي 
(تساؤلات حول استقامة أو كفاءة الإدارة» عمليات غير عادية» صعوبات في 
الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة). 

ويستنتج مما تقدم يجب على المراقب استنادا إلى تقييم المخاطر أن 
يضع إجراءات مراجعة بهدف الحصول على ضمان معقول بأن التحريف 
الناتج عن الخطأ والغش والذي يكون ماديا بالنسبة للقوائم المالية ككل سيتم 
اكتشافه من خلال» وبالتالي يسعى مراقب الحسابات للحصول على أدلة 
مراجعة كافية ومناسبة حول عدم وقوع خطأ وغش لهما تأثير مادي على 
القوائم المالية أو في حالة وقوعهماء إظهار الغش بصورة مناسبة في تلك 
القوائم وتصحيح الخطأ '". 

وجود جوانب قصور متأصلة في عملية المراجعة فان هناك مخاطر لا 
يمكن تجنبها بأن تحتوي القوائم المالية على تحريف جوهري ناتج عن 
الغش» وبدرجة أقل ناتج عن الخطأ أو غش وقع خلال الفترة التي يغطيها 
تقرير المراقب وهذا لا يدل على أن مراقب الحسابات قد فشل في الالتزام 
بالمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية في عملية المراجعة» إن السؤال 
عما إذا كان المراقب قد التزم بتلك المبادئ والإجراءات أم لاء وان هذا الأمر 
تددو Lex all cool of LUS‏ ل و سب colère‏ ل مد 
ملائمة تقرير المراقب استنادا إلى نتائج هذه الإجراءات. 


7" أسافة نائل اللحسية» الوتجيز فى الشركات التجاربة Le Vs‏ .داز الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان» الأردن» ۸ ص161. 
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الفقرة الرابعة: المسؤولية التأديبية 

إن الدور المهم الملقى على عاتق مدقق الحسابات الإضافي جعله يمثل 
ضمير المجتمع والحارس الواقي من الرشوة أو الفساد أو إساءة استعمال 
امزال الشركة» وبالتالي فان سكونه عن مخالفات او سرقات او عدم الاشارة 
اليها في تقريره او موافقته على توزيع ارباح وهمية تلبيه لأغراض الادارة إنما 
يعرضه الى فقدان المركز الادبي الذي يتمتع به هذا المدقق الخارجيء 
بالإضافة الى شعور المجتمع بخيبة أمل نتيجة تحول من يفترض به أن تكون 
إذازة Ge‏ ور فا إلى se lof‏ أذوات الا فس Vases‏ 

ولا يخفى على المجتمع ما لهذا الأمر من الآثار السلبية الحالية 

والمستقبلية على الاقتصاد نتيجة لغياب الردع الأخلاقي الذي يحمي مهنه 
تدقيق الحسابات» حيث وردت المسؤولية في القانون ديوان الرقابة المالية 
العراقي رقم (1) لسنة 1494٠‏ - حيث تشمل الرقابة المالية فحص وتدقيق 
الايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو إنفاقاً 
والموجودات بأنواعها لتحقيق من صحة تقويمهاء وتسجيلها في الدفاتر 
والسجلات النظامية» والتأكد من وجودها. 


''' عمار حبيب جهلولء النظام القانوني لحوكمة الشر کات» مرجع سابق» ص145. 


٤۸ 


المبحث الثاني 


مسؤولية مرتكبى جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 
إن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة كأصل عام تقام دعوى 
عمومية بمجرد اقتراف الجريمة غايتها توقيع العقوبة المقررة لها وهي ذات 
طبيعة عامة تهدف الى حماية المصلحة العامة لأنها من النظام العام ولا تجوز 
للنيابة العامة التنازل عنها. 
ci 45‏ الى انها دعاو Liu‏ لما ce dus‏ أضرار Cam‏ 
بالطرف المتضرر هدفها اصلاح الضرر الناتج عن ذات الجريمة حيث تعتبر 
ذات طبيعة خاصة تكون للمصلحة الشخصية يجوز لصاحبها التنازل عنهاء 
وتأخذ هذه الجريمة عدة صور وأشكال تكييفها حسب كل فعل تعسفي 
مقرر قانوناً. وبالتالي إن المسؤولية الجزائية تقوم أساساً على الالتزام بتحمل 
الآثار القانونية المترتبة على تحقق أركان الجريمة فمفهومها مفاده أن من 
يقترف جريمة معينة عليه أن يتحمل العقوبة المقررة لها قانونا ولا تقوم هذه 
المسؤولية إلا بتوافر ال ركن المادي و ال ركن المعنوي للجريمة» و أيضا بإسناد 
هذه الأخيرة إلى شخص تتوفر فيه الأهلية لتقرير مسؤوليته الجزائية عنها'". 
إن النيابة العامة منوط بها تحريك الدعوى العمومية باسم الشركة وضد 
المدير بهدف الحكم عليه بعقوبة جزائية» وللتمكن من تحريك الدعوى 
العمومية في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة يجب أن تخطر النيابة 
العامة بوجود أفعال مكونة لهاء ads‏ في ذلك القواعد العامة فضلا عن 


1 محمد فريد العرينى ومحمد السيد الفقى» القانون التجاري ط ١‏ منشورات الحلبى 
الحقوقية» بیروت» ۲ .ص ۱۱۷. 


1۹ 


مصادر أخرى كالإشاعات ووسائل الإعلام» لكن الأهم والغالب في 
تحريكها يكون عن طريق التبليغات والشكاوى المسلمة لها بطريقة مباشرة أو 
Mas‏ 

إضافة إلى أنه يمكن تحريك الدعوى العمومية عن طريق التبليغات 
المقدمة من طرف الإدارات الخاصة» ومنها موظفو وأعوان الإدارات 
والمصالح العمومية الذين يتمتعون ببعض سلطات. 

لذلك لا بد من تقسيم هذا المبحث الى مطلبين المطلب الأول: 
إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة إساءة استعمال أموال الشركة» المطلب 


EN: SU‏ الت ترب de‏ الدعاؤى يعدن ous‏ استعمال أهوال الشركة: 


'' سامي محمد الخرابشة» النظام القانوني للشركة المساهمة الخاصة؛ ط ١‏ دار البشير» os‏ 
۰۵ ص AA‏ 


10۰ 


المطلب الأول 
إجراءات ملاحقة مرتكبى جريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة 

إن أهم إجراء في ملاحقة جريمة إساءة استعمال أموال الشركة هو 
تحريك الدعوى العمومية وبالتالي هو المرحلة الأولى من الإجراءات في 
هذه الدعوىء وبالتالي لا بد من أن نتطرق الى الدعوى المدنية والدعوي 
الجزائية كوسيلة لملاحقة مرتكبي إساءة استعمال أموال الشركة '"» وإيقاع 
العقوبات والجزاءات بحق الأشخاص الذين أساؤوا في استعمال أموال 
الشركة كوسيلة للد مخ هذه الأساءة 

ولذلك لا بد من تقسم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول: تحريك 
الدعوى في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة, الفرع الثاني: المسؤولية 
المتزتبة عن ازتكات» جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 


7" معوض عبد التواب» موسوعة الشركات التجارية؛ ط١‏ دار الانتصارء الإسكندرية ٠٠٠٠١‏ 
ص A‏ 
١6١‏ 


الفرع الأول 

تحريك الدعوى فى جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 

إن البحث في إجراءات متابعة جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 
يؤدي بنا إلى تناول الدعاوى الناشئة عن هذه الجريمة» حيث تنشأ عنها 
دعوتين» دعوى جزائية وأخرى مدنية. وهاتان الدعويان يمكن إقامتهما أمام 
الات LL ah‏ الحد اهما Nada çe No Lili‏ 

إن تحريك الدعوى الجزائية يعني أول إجراءات استعمالها أمام جهات 
التحقيق أو الحكم من قبل النيابة العامة أو الطرف المتضررء كما أنه وأثناء 
السير في الدعوى الجزائية قد تعترضها أسباب تؤدي لانقضائها قبل صدور 
حكم نهائي فيهاء وهذه الأسباب قد تكون عامة» تسري على جميع أنواع 
الجرائم وقد تكون أسباب خاصة تشمل بعض الجرائم فقط أما الدعوى 
المدنية هي الدعوى الناشئة عن جريمة ويكون هدفها تعويض الضرر الناتج 
عن هذه الجريمة» ذلك أن الجريمة ينتج عنها ضرر خاص يصيب الشخص 
المتضرر منهاء وينشأ له حقاً في أن يطالب المعتدي بالتعويض» فيجوز له 
إقامتها أمام المحكمة الجزائية بطريقة التبعية للدعوى الجزائية. فموضوع 
الدعوى لابد أن يكون تعويضاً لضرر عام لحق الش ركة» فالشركة إذن هي 
الضحية المباشرة للجريمة» كما يمكن للمساهمين أو الشركاء الحق في رفع 
الدفرى Lie‏ إن الي 


© سعيد يوسف البستاني» قانون الأعمال والشر کات» مرجع سابق» ص VA‏ 


'" الياس ناصيف» موسوعة الشركات التجارية» مرجع سابق» ص MY‏ 


\oY 


Las JUL‏ عن > Les‏ إساءة اعمال امؤال الشركة دعر تن موق 
جزائية وأخرى مدنية حيث أن أساس وجود الدعوى الجزائية هو الجريمة» 
فمخالفة التشريع الجنائي هو سبب وجود الدعوى الجزائية وغايتها توقيع 
العقاب على من ارتكب الجريمة» فهى دعوى ذات مصلحة عامة وهى من 
النظام العام. 
الفقرة الأولى: الاشخاص المؤهلين للتبليغ عن جريمة إساءة استعمال 

أموال الشركة 

القاعدة العامة أن النيابة العامة هى صاحبة الحق فى تحريك الدعوى 
وملاحقة مخالفيها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية فإن النيابة العامة 
تحرك الدعوى العامة باسم الشركة وضد المدير بهدف الحكم عليه بعقوبة 
جزائية والتمكن من تحريك الدعوى العامة (الجزائية) في جريمة إساءة 
استعمال أموال الشركة» يجب أن تخطر النيابة العامة بوجود أفعال مكونة لهاء 
ويتبع في ذلك القواعد العامة» ويكون الغالب في تحريكها على طريق 
التبليغات والشكاوى المسلمة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويقصد 
بالتبليغ إخبار السلطات المختصة بوجود الجرائم» فهو مجرد إيصال خبرها 
إلى علم السلطات العامة» وقد يكون هذا الخبر من مصدر مجهول أو من 
لاء له مصلحة أم UN‏ 


" ميشال جرمان» المطول فى القانون التجاري- الشركات التجارية ط١ء‏ مجد المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت »۲٠٠۸‏ ص .٠١۶‏ 
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الفقرة الثانية: تقادم الدعوى 

تتقادم دعوى الحق العام في مواد في الجنح بمرور ثلاث سنوات 
كاملة وهذا السبب في انقضاء الدعوى العامة يمكن تعريفه بأنه مرور فترة من 
الزمن على ارتكاب الجريمة» وتلك الفترة الزمنية قد حددها القانون ورتب 
عليها انقضاء الدعوى العامة» وهو ما يعبر عنه سقوط الدعوى العامة بمضي 
العدة ال رة لها فانونا. 

الأصل أن يبدأ حساب مدة التقادم من يوم ارتكاب الجريمة: غير أنها 
ثمة حالات خاصة يؤجل فيها بدء حساب مدة التقادم» وجريمة إساءة 
استعمال أموال الشركة واحدة من هذه الجرائم نظراً لما يكتنفها من خفية 
وسرية إذ كثيراً ما يلجأ الجاني إلى حسابات خفية وفواتير مزورة مما يجعل 
اكتشاف الأ ركان المكونة للجريمة أمراً صعباً. ومن جانب آخرء يمكن 
للجناة في مثل هذه الجرائم الدخول في وضعية ملائمة تسمح لهم بتغطية 
pari‏ تا 

ولهذه الأسباب قرر القضاء الفرنسي في مرحلة أولى OÙ‏ التقادم يبدأ 
حسابه من اليوم الذي ظهرت فيه الجريمة وأمكن فيها إثباتها وتطور موقفه 
ابتداء من سنة ۱۹۸١‏ حيث أوضحت محكمة النقض الفرنسية أن التقادم يبدأ 
حسابه من اليوم الذي ظهرت فيه الجنحة وأمكن فيه إثباتها في ظروف 
تسمح بممارسة الدعوى العامة ويأخذ القضاء عموماً تاريخ اكتشاف الوقائع 
المجرمة بتاريخ إخبار الأشخاص المؤهلين لتحريك الدعوى العامة بالوقائع 


'" أكرم ملكي» القانون التجاري: الشركات "دراسة مقارنة"» PL‏ دار الثقافة» عمان» 2010 
SW 5e‏ 
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أي ممثلي النيابة العامة والمدعي المدني فبالنسبة للنيابة العامة يكون من 
تاريخ اليوم الذي تلقى فيه البلاغات' . 

Lol s‏ بالنسبة للقانون اللبناني لقد نص في المادة ۲۵۳ مكرر (۳) على 
مدة التقادم كما يلي: تسري مهلة مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة 
بالجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين من تاريخ وقوعها إذا كانت 
ظاهرة ومن تاريخ اكتشافها إذا كانت قد أخفيت“ حيث تنطبق مدة التقادم 
على المادتين التالتين المادة 70 مكرر )١(‏ و(۲)» السابقتين الذكر”". 

وقد يكون ذلك إما إثر تحقيق مصالح الشرطة القضائية أو عن طريق 
محافظ الحسابات أو عن طريق المصالح الضريبية أو مصالح الجماركء أما 
بالنسبة للمدعي المدني يكون من اليوم الذي مكن فيه المدعي 
المدني من PO pal‏ 

أما الدعوى المدنية» فيمكن تعريفها بأنها الدعوى التي يقيمها من لحقه 
ضرر من الجريمة فالأصل أن ترفع أمام المحاكم المدنيةء إلا أن المشرع قد 
أجاز إقامتها أمام المحكمة الجزائية بطريقة التبعية للدعوى العامة» وعليه كي 
تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام القضاء الجزائي يجب أن يتوافر فيها ما 
يلي: "أن تكون هناك جريمة قد وقعت فعلاء وجريمة إساءة استعمال أموال 
الشركة جنحة» وأن يكون التعويض المطلوب مبنياً على ذات الفعل المرفوعة 
به الدعوى» فالدعوى المدنية محركة من الضحية التي أصيبت بصفه شخصية 


'"أكرم KL‏ القانون التجاري» المرجع السابق» ص AA‏ 
'” انظر المادة ۲٠۴‏ من قانون التجارة اللبناني 
'' محمد فريد العريني» ومحمد السيد الفقيء القانون التجاري» مرجع سابق» ص AV‏ 
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ومباشر جراء جريمة إساءة استعمال أموال الشركة» وهنا نكون أمام دعوتين» 
دعوى مدنية للش ر كة ودعوى مدنية ا 

فموضوع دعوى الشركة يكون التعويض عن الضرر اللاحق بالشركة» 
فالشركة هي الضحية المباشرة للجريمة» بينما يكون مجالها ضيقاً نوعاً ما في 
جريمة إساءة استعمال أموال الشركة إذ يجب على الضحية حتى تتأسس 
كطرف مدني أن تتمسك بالضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة'". 

أما بالنسبة لموضوع دعوى المساهمين فلهم الحق في رفع الدعوى 
المدنة LS‏ المديرين المرتكين لهذه 'الجريمة نابة عن الشركة Le‏ أضابها 
من ضرر عن طريق رفع دعوى غير مباشرة» كما يكون من حق الشركاء 
والمساهمين للشركة الضحية مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة 
المديرين إذا ثبت أن ضرراً قد لحق بهم شخصياًء كما يمكن أن يكون 
المتضرر هو الغيرء حيث أن الأعمال التي قام بها القائمين على الإدارة أدت 
إلى تبديد أموال الشركة وبالتالي إنقاص ضمان دائني الشركة لذلك فإن 
الغير المتضرر من أعمال القائمين على إدارة الشركة يحق له أن يرفع دعوى 
إساءة استعمال أموال الشركة عليهم» ولذلك سوف ندرس أولاً: دعوى 
الشركة» LE‏ دعوى المساهمين» وثالثاً: دعوى الغير. 


Ÿ‏ رهبا السيد Le‏ الحميدء رقف Des‏ قرارات الجمعيات العامة فى شر كات الساهمة: 
ط et‏ دار النهضة العربية» القاهرة» 4۳ ص M‏ 
ire 5 5 2 5 M‏ 
محمد الإدريسي العلمي مشيشي » خصائص الشر كات التجارية عي التشريع الجديد» مجلة 
المحاكم المغربية» العدد eines « Roll At‏ 1 
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أولا: دعوى الشركة 

إن الشركة هي الضحية المباشرة للجريمة» فجريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة الناتجة عن الفعل المخالف لمصلحة الشركة تعرض هذه 
الأخيرة إلى خسارة قد تلحق بها ضرراً فلها الحق في الدعوى المدنية 
للمطالبة بالتعويض عن الضرر المباشر الذي أصابهم شخصياً والذي تسبب 
في الجريمة إذ يجب على الضحية حتى تتأسس كطرف مدني أن تتمسك 
بالضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة. والدعوى المدنية مرفوعة باسم 
الشركة» والتي تهدف إلى إصلاح الضرر الواقع على الشركة واسترجاع 
ذمتها المالية» في حالة الخطأ المرتكب من قبل أحد أو عدة مديرين» 
فالدعوى المدنية للشركة تباشر من قبل ممثلي الشركة على اعتبارها شخصاً 


7( 
نويا . 


ويجب على هذا الأساس التأكد من أن الشخص الموقع على الشكوى 
يتمتع بالصفة اللازمة للتقاضي وهم رئيس شر كة المساهمة والقائمون على 
إدارتها ومديروها العامون في شركة المساهمة والمديرون في الش ر كات 
ذات المسؤولية المحدودة. أما في حالة تصفية الشر كة» فإن سلطة التأسيس 
كطرف مدني باسم الشركة تعود للمصفي لأنه صاحب الصفة في تمثيل 
الشركة سواء كانت مدعية أو مدعي عليها. أما في حالة الإفلاس أو التسوية 
القضائية فإن سلطة التمثيل أمام القضاء باسم ولحساب الشركة تعود للوكيل 
المتصرف القضائي لأنها بشهر إفلاسها فقدت الشركة حقها في التقاضي. 
'' طارق البختي» دور القضاء في حماية مساهمي الأقلية داخل شركة المساهمة» مقال منشور 
في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية» المغرب» 7١1‏ ص MEN‏ 
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كما يكون وحده صاحب الحق في رفع الدعوى ويعتبر ممثلاً قانونياً للشركة 
في حالة الاندماج الشركة الدامجة التي يمكنها مباشرة الدعوى المدنية عن 
الشركة المندمجة التي ارتكبت فيها الأفعال المكونة لجريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة. 

لكي تقام دعوى الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب خطأهم 
الإداري يجب على المدعي إثبات حصول هذا الخطأ بكافة وسائل الإثبات؛ 
وليس من الضروري أن يكون الخطأ ناتجاً عن غش أو مخالفة لأحكام 
القانون والنظام. وتنحصر المسؤولية بأعضاء مجلس الإدارة في خلال فترة 
قيامهم بوظيفتهم» ولا يُسأل الأعضاء الحاليون عن أخطاء اقترفها أعضاء 
سابقون إِلَا إذا استمروا بهذا الخطأ من دون أي تصحيح له. 

إن هذه الدعوى قد وضعت لمصلحة الشركة التي لها مطلق الحرية 
في إقامتهاء أو التخلي عنها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار تصدره 
الحيسة do af‏ ولك LS‏ أن كرون او ابر Ml‏ شمر فا بناكية 
حسابات الشركة وتقرير لمفوضي المراقبة (م. 159 ق.ت)؛ وهذا الإبراء لا 
يطاول إلا أخطاء الإدارة. أما الأخطاء المنطوية على غش ومخالفة للقانون 
والنظام» فلا يشملها قرار الإبراء» ويكون لوكيل التفليسة حق القيام بهذه 
الدعوى عند إفلاس الشركة» ومن قبل المصفي في أثناء فترة تصفية 
Vas AM‏ 


'"' صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع سابق» 


Ye 
10۸ 


ثانياً: دعوى المساهمين 

إذا لم تباشر دعوى الشركة فإنه يصبح من حق المساهم أو الشريك 
مباشرة دعوى الشركة باسمها لأن لهذا الأخير مصلحة في الدفاع عن الشركة 
فالمساهمين في شركة المساهمة مباشرة الدعوى المدنية باسم الشركة ضد 
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة نيابة عن الشركة في حالة إساءة استعمال 
أموال الشركة والتي تصيب هذه الأخيرة بالضررء أو قد تصيبهم شخصياً بهذا 
الضررء لا وبالنسبة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة» فيكون 
المديرين مسؤولين تجاه الشركة سواء كانوا متفردين أو بالتضامن عن 
الأضران الى فد تمش edge‏ الشر RS‏ 

ومن هنا فإن للمساهمين أو الشركاء الحق في رفع الدعوى المدنية ضد 
المديروة المرتكيية Les nl‏ إسافة اعمال أموال الشركة نانة عن الشركة 
عما أصابها من ضرر عن طريق رفع دعوى غير مباشرة» كما يكون من حق 
الشركاء والمساهمين للشركة الضحية مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في 
مواجهة المديرين إذا ثبت أن ضرراً قد لحق بهم شخصياًء ذلك أن جريمة 
ا eu ideas‏ روا شاشر لشن 
للشركة فحسب بل للشركاء والمساهمين» حيث دعوى هؤلاء لا تعارض 
دعوى الشركة. 

قول الذعوق الخدانية للمساهمية او الق ر كام cout‏ معلقة Je‏ شرط 
التمتع بالصفة وقت ارتكاب الأفعال المكونة للجريمة؛ إذ لا يوجد نص يلزم 


ا all SUN nest‏ كر كات الماع ال du‏ 
للکتاب» طرابلس» لبنان» AA Ye‏ 


10۹ 


المساهمين أو الشركاء المؤسسين كأطراف مدنية بسبب الضرر الذي أصابهم 
أن يثبتوا أنهم كانوا حائزين لسنداتهم تاريخ الأفعال المجرمة. وعلى هذا 
الأساس فإن افتتاح إجراءات التسوية القضائية لا تؤثر على قبول التأسيس 
طرفاً مدنياً للمساهم أو الشريك على أساس أن هذه الدعوى ليست مباشرة 
ضد مديروهاء كما يمكن التأسيس BL‏ مدنياً في حالة الاندماج إضراراً 
الشركة الساضيعة ون مدو اله 2 

نصت المادة (MU)‏ من القانون التجاري اللبنانى على حق إقامة 
الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بناء على الفقرة 
الأولى من المادة السابقةالتي نصت على التالي: "أي بسبب الخطأ في الإدارة 
يختص بالشر كة» وإذا تقاعست عنه فيحق لكل مساهم أن يدعي بالنيابة عنها 
على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة". 
ويتبين من هذه المادة أنه يجب توافر عدة شروط لإقامة هذه الدعوى 

من المساهم مباشرة» والتي تختلف عن الدعوى التي بقيمها بسبب ضرر 
امن à Got‏ يشكل بخاص Lois‏ اهن Pat‏ 
- يجب أن تتوافر في الشخصء رافع الدعوى صفة المساهم؛ Dis‏ يبقى 

محتفظاً بهذه الصفة طيلة فترة قيام الدعوى. 
— بما أن الحق في رفع الدعوى يعود للشركة VS‏ فلا يجوز للمساهم التقدم 

بها إلا إذا تقاعست الشركة عن OÙ dx,‏ دعوئى الشركة بواسطة 
'' بشرى خالد تر كي المولىء التزامات المساهم في الشركة المساهمة - دراسة مقارنة-» OL‏ 
دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان» ٠‏ ص AU‏ 
'" صفاء مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع سابق» 
ص۲۰۱. 

۱۰ 


المساهم لها طابع احتياطي وليس الطابع الأصليء ويرفع الدعوى باسمه 
وليس باسم الشركة: لأنّ ليس له صفة لتمثيلها. 

7 يجب أن يكون حق الجمعية العموميّة في رفعها باسم الشركة لا زال قائما؛ 
فإذا صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة» وقررت إبراء 
ذمة أعضائه. عندهاء يسقط حق المساهم في رفعها'". 

" لا يجوز لرافع الدعوى أن يطلب الحكم بالتعويض عن كامل الضرر الذي 
أصاب الشركة, وإِنْما فقط عن الضرر الذي أصابه بحدود حصته في رأس 
المال. غير أن التعويض الأساسي الذي بُحكم به على أساس ass‏ 
تعود إلى. الشركة نفسها باعتبار. أن الدغوئ: هى .دعو الشركة وليست 
دعوى شخصية للمساهم كما لو قام بها ممثل الشركة. 

ومن ثم SE‏ الشركة للمساهم» الذي تصرف كفضولي نحوهاء النفقات 

التي بذلها في سبيل الدعوى إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي Cabot‏ 

ولكن يوجد حالات يعفى المديرون من المسؤولية حيث يتم عفاء المدير 

من المسؤولية في جريمة التصرف في أموال الشركة: 

ما يمكن قوله هو إن الحجج التي تمكن المدير من التحرر من 
المسؤولية الجزائية في جريمة إساءة استعمال أمول الشركة هي مواقع 
المسؤولية الجزائية. إن امتناع المسؤولية يكون بسبب انعدام الوعي وهما 
5 | 020 

الجنون وصغر السن 9 

0 محمد فريد العريني» القانون التجاري اللبناني» مر جع سابق» ص 004. 

lost Ÿ?‏ عيد» الق ر كات التجازية الجزءالثانيء الشركاث ciel)‏ الستثورات الحقوقية 

صادر» بیروت» لبنان» 4 OU pe‏ 

'" فوزي عطوي» الشر كات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية» ط ١ء‏ منشورات 

الحلبي الحقوقية» لبنان» 5٠٠06‏ ص AVE‏ 

۱١1 


كما يكون بسبب انعدام الإرادة وهي الإكراه الجنون» حسب قانون 
العقوبات العراقي هو التالي: “لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت 
ارتكاب الجريمة» وذلك دون الإخلاء فيما يتعلق الأمر بالحجز القضائي في 
مؤسسة نفسية أو طبية قصد العلاج لم يعرف المشرع العراقي المقصود 
بالجنون والرأي المتفق عليه فقهاً وقضاءً هو أن الجنون يقصد به اضطراب 
في القوى العقلية يفقد المرء القدرة على التمييز أو على السيطرة على أعماله 
يترتب على الجنون عدم العقاب كاملاً ينبغي توافر شرطين؛ الأول أن يكون 
الجنون معاصراً لارتكاب الجريمة» وأن يكون الجنون تاماً. والثاني صغر 
السن. فحسب قانون العقوبات هو أنه لا توقع على القاصر الذي لم JS‏ 
الثالثة عشر إلا بتدابير الحماية أو التربة. وتضيف نفس المادة في فقرتها الثالثة 
ما يلي: "يخضع القاصر الذي لم يبلغ سنه من ٠١‏ إلى 18 إما لتدابير الحماية 
أو التربية أو العقوبات مخففة"» غير أن انعدام المسؤولية الجزائية بالنسبة 
لصغير السن هو جزئي» بحيث ينحصر أثره في العقوبة بمفهومها الضيق لا 
غير. 
والإكراه» حسب قانون العقوبات العراقي هو التالي: “لا عقوبة على من 
اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له ينفعهاء فالإكراه نوعان: الإكراه 
المادي أو الخارجي» والإكراء المعنوي أو الذاتي؛ ol SVG‏ يعدم المسؤولية 
الشخصية للجاني". ومن هنا يتضح أن المدير في جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة يمكنه أن يتحجج بموائع المسؤولية الجزائية والمتمثلة في 
الجنون وصغر السن وال كراه» من دون التحجج بموانع us‏ 


'' فاروق إبراهيم جاسم» حقوق المساهم في شركة المساهمة» AL‏ منشورات الحلبي 


الحقوقية, لبنان» ۸ ص 726 .١‏ 


1۹۲ 


ثالثاً: دعوى الغير 

قل LAN Gb‏ 5,5 فن Jo‏ والتصرقات الخاطة لأعضاء gas‏ 
الإدارة» نذكر منها مثلاً: تقديم ميزانية خاطئة أو توزيع أرباح صوريّة أو ما 
شابه ذلك» مما يوقع الدائنين بفخ الإثتمان الوهمي للشركة. فيكون للغير حق 
الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الدعوى غير المباشرة. (م ۲۷١‏ 
من قانون الموجبات والعقود اللبناني»» أي استعمال دعوى الشركة» شرط أن 
يكون حق الشركة في استعمالها لم يسقط بالتقادم'". 


ele '"'‏ مغربل» قانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» مرجع سابق» 


.7١07 ص‎ 
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الفرع الثاني 
المسؤولية المترتبة على ارتكاب جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة 

حدد المشرع في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة» مرتكبي هذه 
الجريمة في كل من المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
ورئيس الإدارة والمديرين العامين والقائمين بالإدارة في الشركة المساهمة 
وكذلك المصفي في جميع الشركاتء فالأشخاص المسؤولون في هذه 
الجريمة هم كل من الفاعل الأصلي والشريك؛ فالفاعل الأصلي يختلف 
باختلاف نوع الجريمة» حيث يمكن تصنيفه إلى المدير القانوني AS EN‏ 
LS‏ بخص الشركة المساهمة» أو الشركة المحدودة المسؤولية» كما يمحن 
تصنيفه إلى المدير الفعلي والذي حصره المشرع في الشركة المحدودة 
المسؤولية من دون سواهاء وإلى المصفي في جميع الشركات. 

أما الشريك فهو الشخص الذي شارك في ارتكاب الجريمة؛ غير أنه 
يمكن الإعفاء من هذه المسؤولية بالنسبة للشركة على اعتبارها الضحية 
الأساسية لهذه الجريمةء أما بالنسبة للمدير فيمكنه أن يتحجج بموانع 
المسؤولية الجزائية المتمثلة في الجنون وصغر السن والاكراه. وعلى هذا 
الأساس سنقسم هذا الفرع على الشكل التالي: 
الفقرة الأولى: الأشخاص المسؤولون عن جريمة إساءة استعمال أموال 

الشركة 

في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة حدد المشرع مرتكبي هذه 

الجريمة على سبيل الحصرء وهم كل من رئيس مجلس الإدارة والمديرين 


VAE 


العامين والقائمين بالإدارة فى شركة المساهمة» والمديرين فى الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة» وكذلك المصفي في جميع الشركات التجارية» 
والمدي الف ف الشركة دات المتؤولية الدودة ٠‏ 

rte Elu ed اال الا وال و کر‎ on 
توظيف وهمي وتسديد رواتب صورية بحيث أن كل تجدد للفعل هو‎ 
استعمال شقة تعود للشركة للمنفعة الخاصة؛ وهو قد يتحقق إما بفعل إيجابي‎ 
أو بموقف سلبي ولكن بقصد الامتناع عن القيام بفعل أو تصرف أوجبه‎ 
القانون عليه» كأن يمتنع مفوض المراقبة عن إدخال مصاريف معينة قام بها‎ 
المدير في تقريره» أو كأن يمتنع المدير عن استرداد مبالغ دفعت خطأ لشركة‎ 
أخرى له مصلحة فيها أو امتناع المدير عن مطالبة شركة أخرى له مصالح‎ 
فيها بثمن البضائع المسلمة لهاء وذلك لغاية في نفسه. ما يعني أنه يجب دائما‎ 
Paoli توافر مفهوم سوء النية لتحقيق مصلحته‎ 

فإذا كان الفاعل ليس له تلك الصفة فلا نكون بصدد هذه الجريمة 
وبالتالى لا تترتب أية مسؤولية بحق أي شخص فى إطار هذه الجريمة» وإنما 

وعلى هذا الأساس فالأشخاص المسؤولين في هذه الجريمة هم كل 
من الفاعل الأصلي والشريك» فالفاعل الأصلي هو كل من ساهم بصفة 
رئيسية ومباشرة بالتنفيذ المادي للجريمة ويختلف باختلاف الشركة إلى 
مديرين قانونين للشركة» ومديرين فعليين. فالمديرون القانونيون هم 
'" نجاة مخينشء النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة: دار المسلةء بغداد» 7015 


ص۱۲۲. 
"١‏ اء مر 3912 und‏ الد dou‏ متقوو قن جا الخد ل ن0 
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الأشخاص الذين يشكلون الهيكل الإداري للشركة ذات المسؤولية 
المحدودة» وشركة المساهمة» وإنما يمتد إلى شخص المعني في الشركات 
الوم 

Li‏ المديرون الفعليون» فنجد أن المشرع حصرهم في الشركة 
المحدودة المسؤولية من دون غيرها وبالمقابل يكون شريكاً من اقتصر دوره 
على مساعدة أو معاونة الفاعل الأصلي في التحضير للجريمة أو في تسهيلها 
أو في تنفيذها المادي» فكانت مساهمته ثانوية أو عرضية وهذا ما سنبينه من 
خلال الآتي: 
Ni‏ الفاعل الأصلى في الجريمة 

يختلف الفاعل الأصلي في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 
باختلاف الشركة أي كل شركة تتكون من مجموعة من المديرين الذين 
يديرون هيكلها الإداري» وبالتالي يمكن الاختلاف من ناحية المديرين 
القانونيين للشركةء والمديرين الفعليين فالمديرون القانونيون للشركة 
المحدودة المسؤولية يتمثلون في المدير أو المديرين وفي جمعية الشركاءء 
أما فيما يتعلق بإدارة شركة المساهمة تتمثل في مجلس الإدارة» وفي جمعية 
الكساهدية وهكة الفراضت: 
ثانياً: الشريك 

إن الشريك للفاعل الأصلي له تبعية كاملة من حيث التجريم وتبعية 
نسبية من حيث العقاب» ومع ذلك نجد أننا نستطيع التفريق بين الفاعل 
1 كمال محمد أبو سر يع الشركات التجارية-شركات الاشخاص» بدون دار نشر» بدون 
مكان نشرء »۱۹۹٤‏ ص/197. 


۱٦ 


الأصلي والشريك ويبنى هذا التمييز على أساس معيار موضوعي» وهكذا يعد 
فاعلاً من تلتئم في شخصه كامل أركان الجريمة» فهو من يقوم Lens‏ 
بالأغمال المادية المشكلة للجر Les‏ 

وبالمقابل يعد شريكاً من لا تتحقق في شخصه أركان الجريمة 
وينحصر دوره في المعاونة على ارتكابها بإتيان عمل مادي يختلف عن 
الركن المادي للجريمة» عن قصد والحقيقة أنه بسبب المساواة بين الفاعل 
الأصلي والشريك من حيث العقاب لم يعر القضاء أهمية كبرى للتميز بينهما 
فلم يتقيد كثيراً بالمعيار الموضوعي ٠‏ 

وفي هذا الإطار يمكن أن يعتبر شريكاً في جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة المدير الذي شارك أو حضر مداولات مجلس الإدارة محل 
النزاع» وكذا مدقق الحسابات الذي كان أصل العملية المجرمة وكان المحفز 
على ارتكابهاء كما أخذ بالاشتراك أيضاً تجاه الغير الذي شهد زوراً في عقد 
مسجل عند الموثق بأنه دفع للشركة أموالاً. 

كما يعتبر شريكاً أيضاً المستشار القانوني الذي يضمن ترتيب الأمور 
بشكل احتيالي أو الغير الذي ساهم مالياً في إنشاء بناء محقق بفضل 
اختلاسات الأموال للشركة والذي أرسل للشركة ضحية هذه الاختلاسات 
مقدار المبالغ الواجبة الدفع كلما كان هناك تقدم في الأعمالء وكذلك 
الحال بالنسبة لمدقق الحسابات الذي رغم علمه قام بإخفاء وستر 


'' نريمان عبد القادر» الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص 
الواحد» XL‏ دار النهضة العربية» القاهرة» ALL‏ ص ARE‏ 
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الاختلاسات الواقعة على أموال الشركة وتحريره لمحاضر للجمعيات 
العمومية تسمح بتغطية بعض من هذه العمليات المآخذ عليه'". 
الفقرة الثانية: إعفاء الشركة من المسؤولية فى جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة 

لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركة المساهمة التي تدرج 
هذا الشرط في نظامها الأساسي أن يكونوا أشخاصاً معنويين فقد سمح 
القانون أن يكون القائمون بالإدارة في شركة المساهمة أشخاصاً طبيعيين أو 
معنوبين ويبرر في هذا الشأن استبعاد المشرع للشركة من التجريم كون هذه 
الأخيرة الضحية الأولى والأساسية لهذه الجريمة» وبالتالي يكون من غير 
المحتمل أن تكون الشركة ضحية ومرتكبة للجريمة في أن واحد. 

فضلاً على أنه يستبعد تطبيق أحكام المسؤولية الجزائية على الشركة 
بصفتها شريكاً في هذه الجريمة يعود إلى استبعاد الأشخاص المعنوية من 
قائمة المرتكبين الأصليين للجريمة وهي بذلك لا يمكنها أن تكون شريكاً 
في الجريمة تكون المصلحة المحمية فيها هي بالتحديد ذمتها الماليةء أي لا 
يمكن أن تشارك في ارتكابها إضراراً بمصلحتها الخاصة'". 

Li‏ إذا كان المدير المتهم شخصاً معنوياً لا يمكن أن يكون محلاً 
للمساءلة الجزائية عن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة إذ إن هذه 


الأخيرة لا تنسب إليه بسبب غياب نص قانوني يقرر صراحة توقيع الجريمة 


© مفلح عواد القضاةء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات الشخص الواحد 
(دراسة مقارنة)» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان. AAA‏ ص AO‏ 
ma‏ لطيف جبر كومانى» الشركات التجارية» دراسة قانونية مقارنة» مر جع سابق» ص AAA"‏ 
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على الشركة الشخص المعنوي» وهذا لا ينجر عنه إعفاء الشخص الطبيعي 
الممثل لها من هذه المسؤولية والذي يكون تعيينه إجبارياً على كل شخص 
معنوي شارك في إدارة شركة المساهمة. 

واه de‏ ا ای الاعزال كم بيتك 
الأمور التي تنطبق على أنواع الشركات فبالنسبة لشركات الأشخاص إن جرم 
إساءة استعمال أموال الشركة يقل وقوعه في شركات الأشخاص إن لم يكن 


معدوما. 


١4 


المطلب الثاني 
الآثار المترتبة على الدعاوى بحق مسىء استعمال أموال 
الشركة 
إن الحق برفع دعوى قضائية ضد الأغلبية يعود بشكل أساسي وبشكل 
شبه حصري إلى الأقلية بصفتها الضحية؛ وأن القرار المتخذ في إطار الجمعية 
العامة هو قرار سيادي يمكن أن تكون الأقلية والشركة منه تضررتء وأنه من 
خلال منح الأقلية الحق في رفع دعوى قضائية'"» فإنها تباشر بدعوى قضائية 
وبالتالي إن الشركة هنا طالما أن القرار هو نفسه الذي يسبب ضرراً للأقلية 
والشركة» وإذا ثبت للأقلية وحدها ممارسة دعوى تعسف الأغلبية فإنها من 
خلال هذه الدعوى تسعى إلى إلحاق جزاءات وعقوبات بهذه الأغلبية 
المتعسفة. 
ولذلك سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين الفرع الأول: البطلان 
المترتب على دعوى إساءة استعمال أموال الشركة» واما الفرع الثاني: 
التعويض المترتب على دعوى الشركة الجماعية. 


°° سميحة القليوبي» الشركات التجارية» مرجع سابق» ص 187. 
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الفرع الأول 

البطلان المترتب على دعوى إساءة استعمال أموال الشركة 

إن حق المساهم في ممارسة دعوى إساءة استعمال أموال الشركة هو 
من الأساليب التشريعية الحديثة التي تخول المتضرر اللجوء إلى القضاء 
للدفاع عن مصالحها من الانقراض» حيث يعتبر التعدي على حقوق هذه 
المجموعة تعديًا وتهديدا من مصلحة الشركة فشل المشروع الاقتصادي 
الذي تمثله» وبالتالي إن الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطنيء الأمر 
الذي يستوجب اعتماد عقوبات تعاقب المديرون من إساءة استعمل أموال 
الشركة وتحمي حقوق الشركاء "". 

ولكي تتحقق إزالة الضرر الناتج عن الإساءة إما Le‏ بإبطال القرار 
ذاته» أو بطريق التعويض عن الضررء أما إزالة الخلاف بين الشركاء قد يتخذ 
Ja‏ حل الشركة سلا iles‏ وقد pue ds‏ ايعاد أو sb‏ أحد 
الشركاء أو بعضهم من الشركة أي حل الشركة حلاً جزئباًء وقد يتخذ أخيراً 
صورة حل فردي يتخذه المساهم المضرور بأن يقرر الانسحاب من الشركة. 

وإذا كان من النادر أن يتمخض عن إساءة استعمال أموال الشركة حل 
الشركة حلاً قضائياً أو استبعاد بعض الش ركاء من الشركة, فإن الأمر العادي 
هو أن يطالب المساهمين المتضررين بإبطال القرار والتعويض عن الضرر أو 
الأمرين معاً؛ لذلك سوف نقسم هذا الفرع كالآتي: 


جيك إلى الوم “مرسوعة ار كاف jbl‏ ةة علق SN‏ الجامعن ,الكت 
الإإسكندرية» 76٠١7‏ ص .٠٤١‏ 
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الفقرة الأولى: بطلان قرارات الشركة 

إذا كانت سلطة المديرين هي إصدار قرارات تتعلق بإدارة الشركة 
المساهمة» فيجب ممارسة هذه السلطة في حدود القواعد المنصوص عليها 
في القانون أو النظام الأساسي للشر كة» وبناءً عليه إذا أصدرت الجمعية العامة 
قرارات مخالفة للقانون أو النظام الأساسي للشركة؛ أو إذا كان هدفها خدمة 
فئة معينة من المساهمين» أو الإضرار ببعض المساهمين» OÙ‏ هذه القرارات 
قابلة للطعن؛ وبالتالي إن قرارات الأغلبية الصادرة عن الجمعيات العمومية 
التي تسيء استعمال أموال الشركة, والتي تنطوي على إهدار لحقوق الأقلية 
من المساهمين قابلة للطعن بالبطلان» وبالتالي فإن حماية القضاء للأقلية من 
المساهمين تتحقق من خلال فرض سيطرتها على القرارات صادرة بالأغلبية 
حيث يحكم بطلانها إذا كان الدافع وراء القرار تحقيق مصلحة خاصة 
للأغلبية أو الإضرار بحقوق بعض المساهمين في الشركة'". 

وإن أساس البطلان يبنى على أساس فكرة التعويض» حيث يعتبر أن 
البطلان يبدو أنه أكثر الوسائل فعالية لضمان الإصلاح والتعويض عن الضرر 
الذي يلحق بالمتضررء وأخذ جانب فقهي آخر من المساس بمبداً حسن النية 
أمناساً SN‏ إساءة استعمال اموال الشركة من قبل PAS EN‏ 

وفيما يخص أحكام القضاء الفرنسي التي تقرر بطلان الإجراءات 
المتعلقة بسوء استعمال أموال الشركة فالملاحظ أنها لا تهتم عادة بتحديد 
أساس البطلان» إلا أنه توجد مع ذلك بعض الأحكام التي اهتمت بهذا 
'' عباس مصطفى المصريء تنظيم الشركات التجارية» مرجع سابق» ص WE‏ 
'" رعد هاشم أمين التميمي» واجبات مديري الشركة بتجنب التضارب في المصالح» دار مصر 
للنشر والتوزيعء القاهرة» مصرء 7١7١‏ ص MAY‏ 
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الجانب» وهكذا ارتكزت محكمة استئناف في قرارها على کون تعسف 
الأغلبية يشكل إخلالاً بمبدأ المساواةء هذا المبدأ الذي كرسته وإن بشكل 
غير مباشر المادة ۲۲۸ من قانون ٠٦۱۹ء‏ لتصل إلى اعتبار أن البطلان بسبب 
تعسف الأغلبية يجد أساسه في خرق حكم آمر من قانون الشركات"". 
وقد أسست محكمة الاستئناف في باريس في قرار لها بقولها ما يلي: 

'يعتبر من جوهر عقد الشركة ذاته أن توزع الأرباح دورياً ويكون على أي 
طرف في عقد الشركة كما هو الشأن في باقي العقود» أن يباشر حقوقه 
وينفذ التزاماته وفقا لقواعد حسن al‏ وبالتالي يجب أن يكون هناك عدم 
افا استعمال أعوال ال كه des‏ مهما RS)‏ الاما sad‏ عليه 
فإن الراجح فقهاً وقضاء هو الحكم ببطلان المداولات والقرارات التي يثبت 
فيها إساءة استعمال أموال الشركة. 
الفقرة الثانية: آثار الحكم بالبطلان 

إن البطلان هو العقوبة المثلى والطبيعية لقرارات الجمعية العمومية 
المخالفة لأحكام القانون أو إساءة استعمال الحق كما أن قضاء البطلان يعيد 
الأمور إلى حالتها العادلة» ومتى كان حكم البطلان صحيحاً وأنه يرتب آثاره 
بشكل متماثل على جميع الأطراف ذات العلاقة بالقرار» فيرتب آثاره على 
المساهمينء ويعتبر كأنه لا يخصهمء فعند صدور مرسوم الإبطال يكون له 
نفس التأثيرات بالنسبة لجميع المساهمين من طالب به ولم يطلبه ومن عارض 


'' عبد الواحد حمداوي» تعسف الأغلبية شركة المساهمة» مرجع سابق» ص VW‏ 
5 كمال محمد أبو سریع» الشركات التجارية-شر كات الاشخاصء. بدون دار نشر» بدون مكان 
نشر» 4 ص ۰٦‏ . 


\vY 


القرار وأيده» وبالتالي يعتبر القرار كأنه لا يعنيهم جميعاً لأنها حكمت ببطلان 
الشركة”". 


3 فوزي محمد سامي» الشر كات التجارية الاحكام العامة والخاصة» مرجع سابق» ص 1۷. 
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الفرع الثاني 
التعويض المترتب على دعوى إساءة استعمال اموال 
الشركة 
طبقاً للقواعد العامة فإن كل من سبب ضرراً للغير يلزم deb‏ 
بالتعويض» وينطبق ذلك على قانون الش ر كات» إذا سبب قرار الأغلبية ضرراً 
بمساهمي الأقلية فتلترم الأغلبية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم من 
جراء هذا القرار» أي أنه يقصد بالتعويض هنا عن الأضرار الناتجة عن 
القرارات التعسفية جبر الضرر بصورة تكفل حقوق المساهمين المتضررين 
أسوة باق المساهمين» ذلك أن القرار المشىء قن ous‏ إبخلالا بالمساواة 
دون البعض الآخر. أو اكتتاب بعض المساهمين في الأسهم الممتازة الصادرة 
من الشركة دون باقي المساهمين» أو القرار الصادر بتقليل قيمة الأسهم 
فيؤدي إلى الإضرار بمساهمى الأقلية» فالتعويض هنا يحقق إعادة التوازن بين 
مساهمى الأقلية والأغلبية وذلك بتعو يضهم المادي . 
وللتوضيح أكثر فان التعويض يكفل ضرورة المساهمين المتضررين 
على قدم المساواة مع باقي المساهمين» أي انه يجب على مساهمي الأغلبية 
أن يقوموا برد ما حصلوا عليه من مزايا والمبالغ المادية dis‏ يعاد توزيع هذه 
المبالغ على كل المساهمين من الناحية النظرية. 


© عبد الرحمن المصري» حق الشركاء في استرداد الحصص في الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة» ط۱ دار النهضة العربية» القاهرة» 6 ص AYV‏ 
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أما من الناحية العملية فقد جرت الأحكام القضائية بدفع مبلغ يمثل 
الفارق بين الحسابات المتقابلة لمساهمي الأغلبية ومساهمي الأقلية» و على 
ذلك Se‏ لو اتخذت الأغلبية قراراً كان من شأنه التقليل من قيمة الأسهم. 
الأمر الذي يترتب عليه كما سبق الإشارة إليه» إلحاق ضرر بمساهمي الأقلية 
إذا أرادوا التصرف فيما يملكونه من أسهم» عندئذ OÙ‏ جبر الضرر لا يتحقق 
الا بإلزام الأغلبية بدفع تعويض يعادل الفارق بين سعر البيع والسعر الذي كان 
يمكن البيع به فيما لو لم يصدر القرار التعسفي وهذا التعويض يستلزم لإمكان 
الحكم به أن يثبت المضرور أن ضرراً قد لحق به وقدر هذا الضرر وذلك من 
خلال الدعوى التي يرفعها والتي نتساءل عن طبيعتها والأساس الذي تقوم 
ne‏ 
الفقرة الأولى: طبيعة وأساس الالتزام بالتعويض 

إن القضاء الفرنسي يمنع إقرار المسؤولية المدنية للأغلبية بالاعتماد 
على قواعد القانون المدني لا سيما المادة ۱۸۳۲ء حيث يذهب بعض الفقه 
إلى أن المسؤولية الناشئة عن التعسف ليست مسؤولية تقصيرية بل هي 
و ill de ue‏ أن Li AN cou‏ 7 عن dis‏ 
التزامات ناشئة عن عقد هو عقد الشركة» فالقرار التعسفي إنما يصدر عن 
مخالفة الالتزام بتنفيذ العقود بحسن نية» ويعني التصرف بما لا يتفق مع نية 
المشاركة التي تقوم عليها الشركة» ويترتب على ذلك انه ليس هناك معنى 
للجوء إلى قواعد المسؤولية التقصيرية حيث يفترض أن تطبق قواعد 


?9 أماني حسن أحمد محمد علي» مجلس الإدارة في الشركات المساهمة» مرجع le‏ 
و 
1۷٦‏ 


المسؤولية التقصيرية فقط عندما ينتج الضرر الواجب تعويضه عن خطا يقع 
خارج نطاق الالتزامات التعاقدية'". 

لكن موقف الفقه والقضاء ذهب إلى تبني المسؤولية التقصيرية وذلك 
بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للشركة المساهمة والتي تباعد بينها وبين المفهوم 
التعاقدي بالمعنى التقليدي» وتقرب بينها وبين الفكرة النظامية بحيث لم تعد 
التزامات المساهمين في الشركة المساهمة مجرد التزامات متقابلة اتجاه 
بعضهم البعض» بل هي التزامات متماثلة تعكس مصلحة واحدة مشتركة 
ومتوافقة ومنسجمة على خلاف المعروف طبقا للقواعد العامة. 

وحسب هذا الاتجاه فإن القرار الصادر في إطار تعارض المصالح 
يعتبر معيباً وخاطتا والخطأ هنا يتمثل في خرق التزام قانوني وفي عدم مراعاة 
المصلحة المشتركة للمساهمين» وفي تجاهل الالتزام بالأمانة ويمكن أن 
يسبب هذا الخطأ ضررا فيكون لزاماً على مرتكبيه إصلاح هذا الضرر ويعتبر 
البعض بأن اعتماد التعويض هو بدون شك إحدى طرق الإصلاح الممكنة 
لكن يبدو أنه إصلاح غير مناسب إذ من الأفضل محو آثار الخطأ عندما 
يكون ذلك ممكناً عوض تحديد تعويض مادي بسيط» ويقصد هنا 
D LI‏ 

ولو اعتبرنا مسؤولية الأغلبية في حالة تعسفها عقدية أو تقصيرية O6‏ 
الحكم بالتعويض لصالح الأقلية يفترض حتما معرفة على من يقع الالتزام 
بدفع هذا التعويض. 


al "7‏ جبرنة الشر cb dl OS‏ دراشة قانونية مقارتة ط١‏ الجمعة المستصريةء el‏ 
ص WA‏ 


'" عباس مصطفى المصريء تنظيم الشركات التجارية» مرجع سابق» ص ANA‏ 
\VV‏ 


الفقرة الثانية: مصدر التعويض 
إن الإقرار بإساءة استعمال أموال الشركة الأغلبية يستدعي الحكم 
بالتعويض للأقلية التي تضررت نتيجة القرار» لكن هل يتم التعويض من الذمة 
المالية للشركة؛ pl‏ من المال الخاص بمساهمي الأغلبية؟ 
إن الأغلبية المتعسفة هي التي تتحمل تبعات القرار المسيء وبالتالي 
التعويض وليست الشركة ذلك أن الشركة تتحمل تبعات القرارات التي 
تتخذها أجهزتها القانونية» الا أن ذلك مشروط بان تكون هذه القرارات 
صحيحة وتتوافق مع مصلحة الشركة, فالأغلبية عندما تعبر عن إرادة الشركة 
باتخاذ قرارات تخالف هذه المصلحة تكون قد خرجت عن مهمتهاء وبالتالي 
هي التي تتحمل المسؤولية وليس الشركة فالشركة هنا هي ضحية وليست 
مرتكبة التعسفء لذا فالأغلبية هي من تتحمل المسؤولية'". 
من جهة أخرى فان الفقه الفرنسي ذهب إلى التعويض من الذمة المالية 
للأغلبية» وأن المساس بالذمة المالية للشركة مرفوض لسببين: 
> الأول: إن المخالفة لحسن النية والانحراف بالسلطة هي أخطاء شخصية 
في التصويت» ومن الخطأ نسبتها إلى شخص معنوي لا يستطيع التعبير 
عن And‏ 
الثانى: عند تحميل الذمة المالية للشركة التعويض المستحق الأداء فإنها 
تنتقص من قيمة أصول الشركة وبالتالي تقل منه قيمة حصص الشركاء 
بما فيهم الأقلية المعترضة على القرار» وهو ما لا تهدف إليه الأقلية من 
دعواها. 


9° أحمد محمد محرزء الوسيط في الشركات التجارية» مرجع سابق» ص NO‏ 


\VA 


كما أن هذه الصعوبة لا تؤثر أيضاً في الحالة التي تمتلك فيها أغلبية 
الأصوات مجموعة من المساهمين تعمل في إطار اتحاد أو اتفاقية» وذلك من 
أجل ممارسة حقوق التصويت بهدف تنفيذ سياسة مشتركة اتجاه الشركة 
فتحديد المسؤولية هنا يكون سهلاً . 

إنما الإشكال يطرح عندما يصدر قرار غير مشروع عن العديد من 
المساهمين» لا يربطهم مثل هذا الاتحاد على الأقل ظاهرياًء حيث نجد العديد 
من المساهمين يبعثون بتوكيلاتهم على بياض إلى المديرين القائمين بالإدارة 
الذين يستعملونها لما يخدم مصالحهم داخل الشركة Mas‏ من شانه أن 
يطرح صعوبة جدية حول مسالة نسبة الخطأ إليهم من عدمه. 

كما تعترض عملية إثبات المسؤول عن التعسف صعوبة جدية عند 
مباشرة التصويت بطريقة رفع اليد أو الاقتراع السريء وبالتالي حيث لا يسمح 
هذا الأسلوب بتحديد الفاعل» ولذلك يكون من الأفضل الابتعاد عن اعتماد 
هذه الطرق في التصويت خاصة إذا تعلق الأمر بقرارات هامة لها تأثير على 
حياة ووجود الشركة حتى إذا ما تحقق التعسف أمكن معرفة المسؤولين 
ع 

وفي نفس السياق فان الأغلبية قد لا تعبر عن مواقفها إلا من خلال 
القائمين بالإدارة الذين عادة ما يمثلونها في مداولات الجمعيات العامة ولن 
تتعب هذه الأغلبية للتخلص من المسؤولية حيث غالباً ما ستحجج OÙ‏ 


"فاده اخ ENT‏ يه الما ف شركاتت الا عة ال هة nsc‏ 
للكتاب» طرابلس» لبنان» Ye‏ ص ALAN‏ 


'"' سعيد يوسف البستاني» قانون الأعمال والشر كات» مرجع سابق» ص MY‏ 


\va 


الأصوات التي تتوفر عليها ليست كافية لتمكينها من اتخاذ القرار المطعون 

وما يزيد من تعقيد الوضع أن الكثير من المساهمين يبعثون بتوكيلاتهم 
على بياض إلى القائمين بالإدارة الذين يستعملونها كما يحلو لهم» وتحميل 
المسؤولية لكل من صوت لصالح القرار المطعون فيه سوف يجعل الكثير من 
المساهمين يحجمون عن المشاركة في التصويت خشية تحميلهم المسؤولية. 

وفي محاولة لإيجاد مخرج من هذه الصعوبات لا سيما تحديد هوية 
الأغلبية وإلزامها بالتعويض» فقد ذهب البعض "" إلى أن ظاهرة اختفاء صانعي 
القرار التعسفي وراء كتلة الأشخاص الذين يمثلون الأغلبية يمكن التغلب 
عليها عن طريق تحديد صانعي القرار» وإنزال المسؤولية عليهم فقط. 

كما يمكن تقرير مسؤولية الأغلبية في بعض الحالات لكن ليس 
بصفتها أغلبية» ولكن بصفة أخرى» ويمكن تصور هذه الفرضية عملياً عندما 
تكون بعض عناصر الأغلبية تزاول مهام القائمين بالإدارة وتوافق أو تشارك 
في اتخاذ القرار التعسفي المتخذ بواسطة الأغلبية ففي مثل هذه الحالة يؤدي 
تقرير المسؤولية على القائمين بالإدارة إلى تحمل عناصر الأغلبية المخاطر 
المالية الناتجة عن سوء إدارتهاء لكن هل تتحمل الأغلبية المسؤولية 
بالتضامن؟ 

وبالتالي لم تحدد معظم التشريعات ما إذا كان مساهمو الأغلبية ملزمون 
بأداء التعويض فرادى أم بالتضامن» حيث تظهر ضرورة مساءلتهم مسؤولية 
تضامنية» وما يستدعي هذا التضامن هو أن كل شريك قد ساهم بصوته في 
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3 ميشال جر مان» المطول في القانون التجاري» الشركات التجارية» مرجع سابق» ص AYŸ‏ 


1۸۰ 


إلحاق الضررء لا سيما وأن هدف هذه المسؤولية التضامنية هو تمكين 
المتضرر من متابعة أي من المساهمين المكونين للأغلبية بأداء التعويض 
بالكامل. 
ويكون على هذا الأخير بعد أدائه التعويض الرجوع على باقي 
المساهمين في حدود مساهمة كل منهم في إلحاق الضررء لكن هل يتحمل 
مديرو الشركة والقائمون بإدارتها المسؤولية ويلزمون هم بدورهم بتعويض 
المتضررين؟ 
ويجب عدم تحميل المساهمين الذين قاموا بالتصويت على القرار 
التعسفي هذا الخطأ بمفردهم» إذ إن التصويت كما هو معلوم يتم في إطار 
إجراءات منظمة؛ فالجمعية العمومية لا تتداول إلا على أساس النقاط 
المدرجة في جدول الأعمالء والتي تم تقريرها من طرف مجلس الإدارة أو 
مجلس المديرين» أو ما يضعه مجلس الإدارة و مراقبو الحسابات. وعليه 
وحسب هذا الرأي فإنه يجب توزيع المسؤولية بين هؤلاء أي القائمين على 
الإدارة ومراقبي blu‏ وبي الأغلبية المسيئة في اتخاذ القرار» وقد وضع 
أصحاب هذا الرأي القائمين على الإدارة و مراقبي الحسابات في فرضيتين'": 
إما أن يتم إثبات حسن نية القائمين بالإدارة ومراقبي الحسابات حيث لم 
يتوقعوا أن تحقق الأغلبية أي مكسب على حساب مصالح الأقلية داخل 
الشركة» ومن ثم تتم مؤاخذتهم على إهمالهم في تنفيذ مهامهم. 


'' طارق البختي» دور القضاء في حماية مساهمي الأقلية داخل شركة المساهمة» مرجع سابق» 


ص۸۸ 
۸۱ 


— أن يكون القائمون على الإدارة ومراقبو الحسابات على علم بنوايا الأغلبية 
التي تهدف إلى تحقيق مكاسب على حساب الشركة» وبذلك تتم 
مؤاخذتهم على مشار كتهم في ارتكاب الفعل. 
وفي الحالتين يجب أن تترتب حسب هذا الرأي مسؤولية القائمين 
بالإدارة ومراقبي الحسابات لأن خطأهم سواء بالإهمال أو عن قصد قد مكن 
من التصويت على قرار غير مشروع» ومتابعتهم بإصلاح الضرر الذي لحق 
الأقلية هو جزاء يهدف إلى زجر الخطأ المرتكب عند تنفيذ مهامهم تبعاً 
للنصوص التي تنظم مسؤولية القائمين بالإدارة ومراقبي الحسابات '. 
وحتى يكون الجزاء المطبق على إساءة الأغلبية أكثر فعالية فإنه يجوز 
بل ويستحب الجمع بين البطلان والتعويض» لان ذلك سيشكل الأسلوب 
EN)‏ لإصلاح شامل» إصلاح قد يعالج مسالة الخرق بمبدأ المساواة بين 
المساهمين لكنه لا يعالج مصدر الأزمة ونتيجتها الضارة بالشركةء والمتمثل 
في الخلاف القائم بين المساهمين الذي يستدعي القضاء Made‏ 
ds‏ وبعد البحث في مفهوم الحوكمة ودورها في الحد من ارتكاب 
جريمة إساءة استعمال أموال الشركة تبين معنا أن مصطلح حوكمة الشركات 
يعني إخضاع هذه الشركات إلى القوانين والقواعد التي تفرض المراقبة 
والمتابعة تمهيداً لاتسام بيانات الشركات وممارساتها الإدارية بالشفافية 
وصدق درجات الافصاح حماية لحقوق المساهمين والعمال والموردين 


'' عوني محمد الفخريء التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسيات والعولمة» ط١‏ الدار 
العامة للمنشورات والکتب» بغداد 27٠١7‏ ص .٠١۶‏ 

" محمد الإدريسي العلمي مشيشي» خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد» مرجع 
سابق» ص 109. 


AY 


والدائنين وسواهم ممن يتعاملون مع الشركة. وذلك عن طريق توفير المراقبة 
على أعمال القائمين بإدارة الشركة. 

تتضمن حو كمة الشركات مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة 
ومجلس إدارتها وحملة الأسهم. ومجموعة أصحاب المصالح الأخرى من 
موردين ومستثمرين ودائنين وسواهم. على أن يكون الهدف من هذه 
العلاقات تحسين الأداء ومراقبة أعمال الإدارة واستهداف تحسين العمل 
والمحافظة على حقوق المتعاملين مع الشركة بهدف المحافظة على أموال 
الشركة وعدم انحراف القائمين على أعمالها بتصرفاتهم وخاصة ما يؤدي 
منها إلى تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الشركة. 

وتتركز مبادئ حوكمة الشركات بوجه عام» على تسهيل الحلول 
للمشاكل التي قد تنشأ عن الفصل بين الملكية والإدارة والتفويض والوكالة 
في الإدارة. وكذلك المشاكل بين أصحاب الملكية الحاكمة في الشركة 
وصغار المساهمين فيها واصحاب المصالح الأخرى كالدائنين والعمال 
والحكومة التي تقوم بخلق وإنشاء الإطار المؤسسي والقانوني الشامل 
ا 

وبالتالي يهدف مصطلح حوكمة الشركات إلى تنظيم التطبيقات 
والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق 
حملة الأسهم وحملة السندات في الشركة وسائر أصحاب المصالح 
المتعاملين معهاء وذلك من خلال تصويب تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي 
تربط بينهم» وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة» وفقاً لمعابير 


الإفصاح والشفافية الواجبة بما يؤمن حصول نقلة نوعية في مفهوم التحكم 


1A۳ 


والسيطرة على الشركات» بدا عن الفردية والمراجية والعشواثة واللامبالاة 
وسواها من النتائج السلبية التي تأتي بها إدارة الشركة فيما لو لم تكن 
خاضعة إلى رقابة فعالة وتنفيذ حديث ومتطور. 

ظهر هذا المفهوم في البدء» لمواجهة ظواهر الفساد والاستبداد التي أدت 
إلى انهيار عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية بسبب انتفاء آلية منضبطة 
لمحاسبة رؤساء هذه المؤسسات» وغياب الشفافية وعدم أحقية العاملين في 
هذه المؤسسات» أو الجمهور المتلقي لخدماتها في مناقشة قرارات 
المسؤولين الإداريين على الرغم من أن هذا الجمهور هو صاحب المصلحة 
المباشرة المستهدفة من هذه القرارات. 

كما بينا في هذا الفصل المسؤولية التي رتبها المشترع اللبناني على 
مرتكبي جريمة إساءة استعمال أموال الشركة» كما بينا الدعاوى التي يرفعها 
المتضررين من هذه الجريمة والتعويض المترتب على مرتكبها. 


۸٤ 


الخاتمة 

تعتبر جريمة إساءة استعمال أموال الشركات من الجرائم الحديثة نسبياً 
التي عرفتها الشركات التجارية» حيث ظهرت خطورة هذه الجريمة على 
اقتصاديات الدول ونموها على حد سواء» من خلال الآثار السلبية التي زادت 
جراء تزايد ارتكاب هذه الجريمة ويعود ذلك لسهولة ارتكابها وإخفاء 
آثارها من قبل المعنيين والتي يمكن ملاحظتها من خلال دراسة الأحكام 
الخاضة Les joel‏ إساءة استعمال أموال الشركة 

إن جريمة إساءة استعمال أموال الشركة تعتبر من أكثر الجرائم خطورة 
على الشركات وبالتالي على اقتصاد الدولة» نظراً للاستقرار والأمان الذي 
يتطلبه عالم الأعمال» وترجع خطورة جريمة إساءة استعمال أموال الشركة 
لكون هذه الجريمة ترتكب من القائمين على إدارة الشركة والذين منحو ثقة 
المساهمين لإدارة أموالهم بما يتناسب مع أهداف الشركة وغايتهاء فيقوم 
هاا اض Jul‏ هذ الأموال طرق وا سالب تضق #السهولة را 
لكون استخدام أموال الشركة من ضمن صلاحياتهم وفي صميم عملهم 
وذلك من دون أن تكون هذه الإساءة باستعمال الأموال ظاهرة بشكل واضح» 
وذلك لتحقيق مصالح شخصية لهم وتفضيل مصالحهم على مصلحة الشركة 
مما يؤدي إلى الإضرار بالشركة والمساهمين على de‏ سواء مما يؤثر بالنتيجة 
على الائتمان العام ويضر بالاقتصاد الوطني. 

لذلك تنبه المشرع اللبناني لأهمية هذه الجريمة مقتدياً بالمشرع 
الفرنسي» فنص على تجريم هذه الجريمة» ونظم الأحكام المتعلقة بهاء إلا أن 
تجريم الأفعال المؤدية لارتكاب هذه الجريمة لا يشكل وحده رادع يدفع 


\AO 


الأشخاض outil‏ هن ازتكاب: هذه clé dl‏ لذلك ل à‏ من St‏ 

إجراءات وقائية سابقة لارتكاب جريمة إساءة استعمال أموال الشركة تهدف 

إلى الحد من ارتكابهاء حيث أن الوقاية السابقة خيرٌ من العلاج اللاحقء 

ويكون ذلك من خلال إقرار مبادئ الح وكمة الرشيدة للشركات. 

أولاً: الاستنتاجات 

-١‏ تعتبر جريمة إساءة استعمال أمول الشركة جريمة خاصة بقطاع الأعمالء 
dons 9‏ بدا الشر كاه ويبدو أنه أحد العيوب العديدة التي تظهر من الواقع 
الاقتصادي للأعمال» بمعنى أن ظهوره فى النصوص القانونية ليس مجرد 
تأثير وقائي بسيطء بل أنها جريمة متكررة جداً في الشركات. 

—Y‏ توصلنا من خلال هذه الدراسة لفهم فكرة إساءة استعمال أموال الشركة 
بمعناها الأوسع» مع احترام الإطار الاجتماعي الذي يحددها مثل أي 
dissem oi ES Re de‏ 


المادي» والركن المعنوي» أو المعتمد المشار إليه في المادة 253 
مكررا ومكرر 25 من القانون التجاري اللبناني من هذه الشروط: حقيقة 
قيام المديرين» بسوء نية باستخدام أملاك أو ائتمان للشركة» وهو 
استخدام يعلمون أنه يتعارض مع مصلحة الأخيرة لأغراض شخصية أو 
لصالح شركة أو مؤسسة أخرى يهتمون بها بشكل مباشر أو غير مباشر. 
"'- نظراً لكون عالم الأعمال بتطور دائم» يبدو من الواضح أنه يتطور تطوراً 
موازياً للطرق أو الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى إدراك إساءة 
استعمال أمول الشركة ولا ينبغي أن تقتصر وسائل منع الجريمة على 


۱۸٦ 


الفحوصات والمعلومات الخاصة بالأعمال المالية للش ركات» والتي 
ستثبت أنها غير فعالة» إلى جانب وسائل المنع التي ينبغي وضعهاء وأصبح 

N‏ تعزيز العقوبات وتطبيقهاء CL‏ لاستمرار الجريمة بسبب 
عدم كفاءة قمعها وتقادم نصوص القانون» ويبدو من الحكمة عدم ترك 
السوابق القضائية كأداة وحيدة لتكييف القانون الجنائي مع ممارسة 
الأعمال التجارية» ولتوفير مشاريع حقيقية لصالح إصلاح النصوص 
القانونية بهدف تعزيز العقوبات الجزائية التي تأتي لإتمام الإدانة 
وتحديث قانون العقوبات. 

-٤‏ يضمن النظام القانوني لحوكمة الشركات فعالية حقوق الشركاء 
وممارستها بالقدر الذي يحقق الغاية من تنظيمها ابتداء بوصفها ميزات 
للمركز القانوني للشريك» وضمان تفعيل قاعدة المساواة بين الشركاء. 
وخاصة فيما يتعلق باشتراطه توافر الظروف الملائمة لصناعة الرأي 
الاستثماري» من خلال مناقشة مشاريع القرارات في الشركة والتصويت 
عليها إضافة لاشتراطه التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس 
الإدارة» وهو ما يضمن الحصول على تمثيل حقيقي لجميع فئات الشركاء 
فيه. وبذلك فقد جعلت تشريعات الحوكمة من مبدأ المساواة قاعدة 
أساسية تسعى لتحقيقهاء بعدما ثبت أن اختلال مبدأ المساواة بين الشركاء 
في ممارسة حقوقهم الإدارية والمالية في الشركة» وبروز أساليب 
السيطرة والاستحواذ على نشاطها بتو جيهه رعاية لمصلحة البعض منهم» 
مع مصادرة حقوق شركاء الأقلية فعلياً» كان السبب الأول في انحراف 
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موضوعية قرارات الشركة بوجه le‏ وبالتالي التأثير سلباً في إمكانية 
تحقيق الغرض منها. 

0- إن الفصل بين الملكية والإدارة في الشركة يقلل الخطر بالنسبة لمصالح 
المستثمرين في التعامل مع الشركة؛ وتحديداً فيما يتعلق بالدور الذي 
تشغله الإدارة من حيث معرفتها بحقيقة الوضع المالي والقانوني للشر AS‏ 
فضلاً عن اضطلاعها بمهمة إبرام الصفقات التي تدخل في نشاط 
الشركة» وإعداد التقارير والكشوفات الخاصة بها وأنها في كل ذلك 
تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من المقابل» سواء كان ذلك عن 
طريق استخدام وسائل مشروعة أو غير مشروعة في إعداد تقاريرها أو 
بالإكثار من إبرام صفقات معينة خلال مدة زمنية قصيرة» بصرف النظر 
عن مصطلحة الشركة La‏ مضاعفة الأجون الجتخصصة لأعضاء الآدازة 
بحسب الأحوال الأمر الذي يفضي في كثير من الأحيان إلى الإضرار 
بمصلحة الشركة بوجه عام في سبيل تحقيق المنافع المتكاثرة لمديري 
الشركة ولذلك فقد كان للنظام القانوني لحوكمة الشركات قواعد خاصة 
بشأن ضمان حسن إدارة الشركة من خلال إحاطتها بنظام رقابي متكامل 
يقلل من إمكانية القائمين على إدارة الشركة من ارتكاب جريمة إساءة 
اتال أموال الشركة 

"- إن استقلال أعضاء الإدارة في الشركة عموماًء وعدم ارتباطهم بمصالح 
مباشرة أو غير مباشرة معهاء وإلزامهم بالعمل وفقاً لمقتضيات حسن النية 
بهدف ضمان مرتبة أولى من مراتب العمل بموضوعية لتحقيق مصلحة 
الشركة وليس العمل لتحقيق مصالحهم الخاصة. 
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ثانياً: الاقتراحات 

١-لم‏ ينظم المشرع العراقي مسألة تولي الشخص المعنوي العضوية في 
مجلس إدارة الشركة المساهمة وعليه نقترح على المشرع تنظيم مسألة 
تولي الشخص المعنوي العضوية في مجلس إدارة الشركة المساهمة 
وبيان علاقته بشركائه ومدى إمكانية وقوع جرم إساءة استعمال أموال 
الشركة من قبله وما هي العقوبات المقررة بحقه في هذه الحالة. 

I‏ ينص المشرع العراقي على جواز إقامة المساهم دعوى الشركة على 
مسبب الضرر وعليه نقترح على المشرع العراقي السماح للمساهم بإقامة 
دعوى الشركة. 

۳-نقترح على هيئة الأوراق المالية لسوق العراق للأوراق المالية (وهيئة 
الأسواق المالية اللبنانية) تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي توفر أحد 
وسائل حماية المساهمين من مخاطر استغلال مجلس إدارة الشركة 
لأموال الشركة وتوفر قدر أكبر من الشفافية. 

4-نقترح على المشرع العراقي LS)‏ اللبناني) تنظيم الجوانب الإجرائية 
المتعلقة بتحريك 505( إساءة استعمال أموال: الشركة بشكل أكثر 
تفصيلاًء وخصها بأحكام خاصة بها تناسب مع خصوصية هذه الجريمة 
بدلاً من خضوعها للأحكام العامة المتبعة في إجراءات الدعوى الجزائية. 

©- نقترح ضرورة تعديل الفقرة (ثامناً) من المادة (NV)‏ من قانون الشركات 
العراقي النافذ والخاصة بلجان مجلس إدارة الشركة بإعادة صياغتها 
بضوؤة قفن all‏ الماد ce Lab‏ ب الخارات els des‏ 
المركز القانوني لتلك اللجان» بشأن تبعيتها لمجلس إدارة الشركة إضافة 
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لطبيعة عملها والصفة القانونية لقراراتها من حيث مدى الإلزام فيها 
ومسؤوليتها عن القيام بالأعمال الموكلة إليهاء كما أننا نجد من المناسب 
ترك المجال واسعاً للشركات في تشكيل اللجان اللازمة لإدارة العمل 
فيها لتحقيق الغرض منها بصورة عامة دون تحديدها بلجنتي التدقيق 
والأجورء وهي غاية لأجلها عمل النظام القانوني لحوكمة الشركات على 
تقسيم مسؤوليات مجلس الإدارة على لجان متخصصة بهدف الحصول 
على أكبر قدر ممكن من الفائدة للشركة والمتعاملين معها مما يقلل من 
احتمالية ارتكاب جرم إساءة استعمال أموال الشركة من قبل القائمين 
على إدارتها. 

1- نقترح إعادة تشكيل النظام الرقابي في الشركات عن Gb‏ استنفاد 
تنظيم الهيئات الرقابية المختلفة والمنظمة في قوانين حوكمة الشركات 
ومحاولة الاستفادة من النظم الرقابية التي يفترض التكامل في أعمالهاء 
وذلك من خلال إلزام الشركات عموماً بتشكيل نظام رقابة داخلية يرتبط 
بإدارتها العليا ويتولى مراقبة الجوانب المالية والقانونية في الشركة 
إضافة إلى تنظيم أعمال مراقب حسابات مستقل فيها يتم اختياره من قبل 
هيئتها العامة بعد ترشيحه من لجنة التدقيق فيها والتي تتولى مسؤولية 
ضمان استقلاله ابتداء واستمراراً. 

أخيراًء لا بد من التنويه إلى أن الوقاية من ارتكاب جريمة إساءة 
استعمال أموال الشركة أفضل من ملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم جزائياً ومدنياًء 
وتكون هذه الوقاية عن طريق حسن اختيار القائمين على إدارة الشركة وأن 
يتمتعوا بالسمعة الحسنة وبقدر كبير من الأمانة» وهذا الأمر لا يقل أهمية عن 

تمتعهم بالتأهيل العلمي والكفاءات الإدارية المطلوبة لقيامهم بإدارة الشركة. 
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قائمة المصادر والمراجع 


: القرآن الكريم 
: الكتب القانونية 


إبراهيم سيد أحمدء العقود والشركات التجارية فقها وقضاءء الطبعة الأولى» 
دار الجامعة الجديدة للنشرء الاسكندرية, 19494. 

أحمد إبراهيم البسام» الشركات التجارية في القانون العراقي» ط ١ء‏ مطبعة 
العاني» العراق» /19517. 

أحمد أبو الروس» موسوعة الشركات التجارية» ط١‏ المكتب الجامعي 
الحديث» الإسكندرية» .,50١7‏ 

أحمد علي خضرء حو كمة الشركات» دار الفكر الجامعي» الاسكندرية 
٤‏ 

أحمد محرزء السندات التجارية» دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء .٠٠٠٤‏ 
أحمد محرز» الوسيط في الشركات التجارية» الطبعة الاولى منشأة 
المعارف» الإسكندرية, .,502١4‏ 

أسامة نائل المحسين» الوجيز في الشركات التجارية والافلاس» AL‏ 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» 7008. 

أكرم ملكي» القانون التجاري: الشركات “دراسة مقارنة"» ط.”» دار الثقافة» 
عمان» Yi‏ 

إلياس ناصيف» موسوعة الشركات التجارية» الجزء الأول؛ الأحكام العمة 
للشركة» منشورات الحلبي الحقوقية» بیروت» لبنان» .۲٠٠۸‏ 


۹۱ 


—V 


-۸ 


أمين محمد حطيطء قانون التجارة اللبناني» الاعمال التجارية التجار 
والمؤسسة التجارية» الشركات التجارية» الطبعة الاولى» بدون دار نشر» 
بيروت» ۲۰۰۷. 

باسم محمد ملحم ساب» شرح القانون التجاري (الشركات التجارية)» 
الطبعة الاولى» دار الميسرة للنشر والطباعة» عمان» الأردن» FAT‏ 

بشرى خالد تركي المولى» التزامات المساهم في الشركة المساهمة» دراسة 
مقارنة» L‏ 0( دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان» Ye‏ 

بيار أميل طوبياء الشركة المنشأة بصورة فعلية» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى؛ 
منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان» .۲٠٠۹‏ 

جاك chu y‏ الحكيم» الشر كات التجارية» الطبعة الرابعة» منشورات جامعة 
دمشق» كلية الحقوق» eV) ge‏ 

حسن عبد الحليم عناية» موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجاريةء 
الطبعة الأولى» دار محمود للنشر والتوزیع» مصرء .۲٠٠۸‏ 

ذياب موسىء الجرائم الالكترونية: المفهوم والأسباب» دار اربد للنشرء 
الاردن» FE‏ 

Lo,‏ السيد عبد الحميد» وقف وبطلان قرارات الجمعيات العامة في 
شر كات المساهمة» ط ١ء‏ دار النهضة العربية» القاهرة» AAAY‏ 

de,‏ هاشم أمين التميمي» واجبات مديري الشركة بتجنب التضارب في 
المصالح» دار مصر للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء NV‏ 

زينب احمد» قضية فساد جريمة الاضرار غير العمدي بأموال في القانون 
العقوبات العراقي» كلية الحقوق» جامعة النهرين» العراق» er‏ 

سالم بن سلام بن حميد الفليني» حو كمة الش ر كات المساهمة العامة في 
سلطنة عمانء الطبعة الأولى» دار أسامة للنشر والتوزيع؛ عمان» .٠٠٠١‏ 
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سالم بن سلام بن حميد الفليني» حو كمة الشركات المساهمة العامة» ط ١ء‏ 
دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان» .50٠١‏ 

سامي محمد الخرابشة» النظام القانوني للشركة المساهمة الخاصة» ط »١‏ دار 
البشير» عمان» .٠٠٠۵‏ 

سعيد يوسف البستاني» انون الأغمال والشركات: الطبعة الأول متشررات 
الحلبي الحقوقية» بيروت لبنان» Vert‏ 

سليمان المنعم» الجوانب الموضوعية والاجرائية في اتفاقية الامم المتحدة 
لمكافحة الفساد دراسة في مدى ملائمة التشريعات العراقي» مطبوعات 
الدار الجامعية» الاسكندرية 10 Ye‏ 

سمير عالية» أصول القانون التجاري» الدار الجامعية للدراسات والنشرء 
بیروت» لبنان» ۲۰۰۱. 

صايت كاهنة» سلوى عمراني» جريمة إساءة استعمال اموال الش ر كات 
التجارية» مذ كرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون» بدون تاريخ. 
صفاء جبار عبد البديري» جريمة الكسب الغير مشروع» منشورات زين 
الحقوقية» طبعة اولى» ۲۰۱۸. 

صفاء مغربل» القانون التجاري اللبناني» النظرية العامة للشر كات التجاريةء 
الطبعة الثالثة» دار ابعاد للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» .507١‏ 

صفاء مغربل» حو كمة الشركات التجارية أسس وإشكاليات دراسة قانونية 
مقارنة. 

صفاء مغربل» القانون التجاري اللبناني الشركات التجارية شر كات الأموال» 
D‏ دار أبعاد للطابة والنشرء لبنان» بيروت-الجناح» .507١‏ 

طارق زياد» المؤسسة التجارية» دراسة قانونية مقارنة» منشورات المكتبة 


الحد يثة» طرابلس» بيروت»7١٠5.‏ 
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طارق عبد العال» حو كمة الشركات» المفاهيم المبادئ تطبيقات الح وكمة. 
الدار الجامعية» مصرء 40+ 

طالب حسن موسى» الموجز في الشركات التجارية» الطبعة الثانية» مطبعة 
المعارف» بغداد» العراق» et‏ 

عباس مصطفى المصري» تنظيم الشركات التجارية» دار الجامعة الجديدة» 
المكتبة القانونية» مصر .٠٠٠۲‏ 

عبد الرحمن المصريء حق الشركاء في استرداد الحصص في الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة» ط .١‏ دار النهضة العربية» القاهرة» 1990. 

عبد الفضيل محمد أحمد» حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في 
الجمعيات العامة» ط ١ء‏ دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي» دار 
الفكر والقانون. مصرء ۱۹۸۱. 

عدنان الخير» القانون التجاري اللبناني» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» 
لبنان» ۲۰۰۵. 

عفيف شمس الدين» المصنف في الاجتهاد التجاري» الجزء الثاني» مكتبة 
زين الحقوقية» بيروت» eV‏ 

عمار حبيب جهلول» النظام القانوني لحوكمة الشركات» منشورات زين 
الحقوقية» بيروت» لبنان» Vert‏ 

عوني محمد الفخري» التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسيات 
والعولمة» ط .١‏ الدار العامة للمنشورات والکتب» بغداد .٠٠٠۲‏ 

غادة أحمد عيسىء الاتفاقيات بين المساهمين في شركات المساهمة 
المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان» .3٠٠7‏ 

فاروق إبراهيم جاسم» حقوق المساهم في شركة المساهمة» AL‏ منشورات 
الحلبي الحقوقية, لبنان» .۲٠٠۸‏ 
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فائز محمد على» الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على 
اقتصاديات البلدان النامية» الطبعة الأولى» دار الحرية للطباعة» بغداد 


العراق» 84 . 
فايز نعيم رضوان» الش ر كات التجارية» ARE‏ دار النهضة العربية» القاهرة» 
مصر» ASIA‏ 


فريد العريني» الوجيز في الشركات التجارية» منشورات الحلبي AS sl‏ 
لبنان» AV‏ 

فوزي سامي» شرح القانون التجاري» الجزء الأول» مكتبة دار الثقافة العربية 
بیروت» لبنان» ۲۰۰۸. 

فوزي عطوي» الشر كات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية» 
L‏ ١ء‏ منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان» .٠٠٠٠۵‏ 

فوزي محمد سامي» الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة» دراسة 
مقارنة» الطبعة الاولىء دار الثقافة. AE cols‏ 

كامل البلداوي» الشركات التجارية في القانون العراقي» دار الكتب للطباعة 
والنشرء الموصلء .٠۹۹۰‏ 

كمال محمد أبو سريع» الشركات التجارية-شركات الاشخاصء بدون دار 
نشر» بدون مكان نشرء MAL‏ 

لطفي جبرن» الشركات التجارية» دراسة قانونية مقارنة» ط١‏ الجمعة 
المستنصرية» بغداد» .50١5‏ 

لطيف جبر كوماني» الشركات التجارية» الطبعة الأولى» دراسة قانونية 
مقارنة» مكتبة السنهوري» مصرء .٠١١4‏ 


محسن احمد الخضيري» حو LS‏ الشركات» \L‏ مجموعة النيل العربية» 
القاهرة» 01060 
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محمد علي سويلم» حو كمة الشركات في الانظمة العربية» الطبعة الأولى» 
دار النهضة العربية» القاهرة» لسنة .٠٠٠١‏ 

محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي» القانون التجاري ط ١ء‏ منشورات 
الحلبي الحقوقية» بيروت» .٠٠٠۲‏ 

محمد فريد العريني» القانون التجاري اللبناني» الدار الجامعية» بيروت» 
لبنان» ۲۰۰۱. 

محمود الكيلاني» الشركات التجاريةء الطبعة الأولى» الطبعة الأولى» دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» .٠١٠١ «do côtes‏ 

محمود سمير الشرقاوي» الش ر كات التجارية في القانون المصري» AL‏ دار 
النهضة العربية» القاهرة» AAA‏ 

مصطفى العوجي» القانون الجنائي» الجزء الأول» النظرية العامة للجريمة 
منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان» NA‏ 

مصطفى كمال «db‏ الأوراق التجارية والافلاس» الطبعة الثانية» دار 
المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» مصرء .٠0 ١0‏ 

مصطفى كمال «db‏ الشركات التجارية» الطبعة الأولى» دار الجامعة 
الجديدة للنشر» مصرء ۱۹۹۷. 

معوض عبد التواب» موسوعة الشركات التجارية» ط١‏ دار الانتصار» 
الإسكندرية .٠٠٠١‏ 

مفلح عواد القضاة» الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات 
الشخص الواحد (دراسة مقارنة)» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
. 

ميشال الجرمان» الشركات التجارية» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي 
الحقوقية» لبنان» YANN‏ 
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ميشال جرمان» المطول في القانون التجاري - الشركات التجارية ط »١‏ مجد 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت .۲٠٠۸‏ 

نجاة مخينش» النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة» دار 
المسلة» بغداد» ANT‏ 

نريمان عبد ol‏ الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة 
وشركة الشخص الواحد» ط ؟, دار النهضة العربية» القاهرة» 1997. 

نواف المفلح» تعريف شركة المساهمة وخصائصهاء دار اربد» الاردن» 
۹ 

هاني دويدار» التنظيم القانوني للتجارة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» مصرء ۱۹۹۷. 

هاني سمير عبد الرزاق» مسئولية أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة 
الطبعة الأولى» دار الحقانية للاصدارات القانونية» Vertes all‏ 

هاني صلاح سري الدين» الشركات التجارية الخاصة في 
القانون المصريء ط١‏ دار النهضة العربية» القاهرة» .٠٠٠۲‏ 

ياسر أحمد محمود محمد دور أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة» 
الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» مصرء FAIT‏ 

يوسف حميد معوض» الموجز في قانون الشركات التجارية» الطبعة 
الاولى» منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان» NAT‏ 
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LE‏ المجلات والدوريات 


-١‏ إبراهيم محمد علي الجزراوي وبشرى فاضل خضير» تقويم حوكمة 
الشركات والياتها الداخلية فى القوانين والتشريعات العراقية» بحث منشور فى 
مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصاد رة» جامعة بغداد» العراق» ANA‏ 


1۹۷ 


۲- طارق البختي» دور القضاء في حماية مساهمي الأقلية داخل شر كة المساهمة» 
مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية» المغرب» 701. 
-٣‏ ماري الحلوء مساءلة الش ر كات التجارية جزائياً كهيئات معنوية على ضوء 
القانون اللبناني» مجلة الحياة النيابية» لبنان» المجلد AV 23١7‏ 

—É‏ محمد الإدريسي العلمي مشيشي » خصائص الشركات التجارية في التشريع 
الجديد» مجلة المحاكم المغربية» العدد A+‏ المغرب» .٠٠٠١‏ 

رابعاً: الرسائل والأطاريح الجامعية 

-١‏ عبد الرحمن حسين المير سيدي» الجوانب القانونية لحوكمة الشركات 
المساهمة الخاصة» رسالة ماجستير» منشورة المركز القومي للإصدارات 
القانونية» مصرء لسنة NAN‏ 

-١‏ محمد ادم أبكر محمد» أطار علمي مقترح لاستخدام المعلومات المحاسبية 
في تحقيق الشفافية وحوكمة الش ر كات» رسالة مقدمة لنيل شهادة الد كتوراه 
في المحاسبة» جامعة النيلين» الخرطوم» .٠٠٠۸‏ 

۳- أماني حسن أحمد محمد علي» مجلس الإدارة في الشركات المساهمة 
أطروحة مقدمة الى كلية القانون في جامعة القاهرة» مصرء .٠٠٠۲‏ 

-٤‏ عبد الواحد حمداوي» تعسف الأغلبية شركة المساهمة» أطروحة لنيل شهادة 
الدكتوراهء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» جامعة محمد 
الأول a‏ 

ه- فؤاد سعدون عبد الله أدارة الشركات المساهمة» أطروحة دكتوراة» دار أم 
الکتاب» بیروت» لبنان» .٠٠٠٤‏ 

خامساً: القوانين: 

-١‏ قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر عام 1917 وتعديلاته. 


AL TA لعام‎ ٠ القانون المدني العراقي رقم‎ —Y 


۹۸ 


۳- قانون العقوبات العراقي رقم ١١١‏ لعام 1959. 

٠١١ لعام 1947 وتعديلاته لغاية القانون رقم‎ "١4 قانون التجارة اللبناني رقم‎ -٤ 
.. 89 لعام‎ 

- قانون الشركات العراقي رقم ۲١‏ لعام 1991 والمعدل بموجب أمر سلطة 
الائتلاف رقم 54 لعام .٠٠٠٤‏ 

1 قانون الإثراء غير المشروع اللبناني رقم ١04(‏ لسنة (AAA‏ 

.٠٠٠٤ قانون المصارف العراقي» رقم 04 لسنة‎ -V 

.5004 لسنة‎ ٩٤ تعليمات تنفيذ قانون المصارف العراقي رقم‎ —A 

4- قانون التجارة العراقي رقم ۳۰ لعام 1984. 

-٠‏ قانون التجارة الفرنسي. 

سادساً: المواقع الإلكترونية 

-١‏ مأخوذ عن: ويب سايد» مقال منشور على الموقع الالكتروني الآتي: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%891%A9ment ا‎ 3 

%A9riel_en droit pXC3%A9nal fran%C3%A7ais 

"- قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع» تم 
الاطلاع من خلال الرابط: (https://www.undp.org/ar/lebanon/projects)‏ 

۳- سوليفان جون وشكو لينكوف شكوء اخلاقيات العمل: المكون الرئيسي 
لحوكمة الشركات» مركز المشروعات الدولية الخاصة» غرفة التجارة 
الامريكية» واشنطن» 7٠05‏ ص“ وهو مترجم إلى العربية ومنشور على 
الموقع الالكتروني: (www.cipe arabia.org)‏ 
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الفصل الأول: التنظيم القانوني لجرم إساءة استعمال أموال الشركة. 
المبحث الأول: ماهية جرم إساءة استعمال أموال الشركة 1ط1ظ1 
المطلب الأول: مفهوم جريمة إساءة استعمال أموال الشركة وتمييزها عن 


الفقرة الثانية: الامتناع عن التصويت A EO‏ 
الفرع الثاني: تمييز جريمة إساءة استعمال أموال الشركة عن الجرائم المتقاربة 
الفقرة الأولن sus:‏ جر يمة إساءة الاستعمال على مستؤى التطبيق 5-5 
الفقرة الثانية: تمييز جريمة إساءة الاستعمال على مستوى أركانها 521 
الفقرة الثالثة: تمييز جريمة إساءة الاستعمال على مستوى العقوبة ins‏ 
الفقرة الرابعة: تمييز جريمة إساءة الاستعمال على مستوى المسؤولية 


أولاً: العقوبة في جريمة الإفلاس i A E a‏ 
ثانياً: العقوبة في جريمة الإثراء غير مشروع NS‏ 
المطلب الثاني: أركان جرم إساءة استعمال أموال الشركة Ron‏ 
الفرع الأول: الركن المادي لجرم إساءة استعمال أموال الشركة oies‏ 
الفقرة الأولى: عنصر استعمال أموال الشركة tA‏ 
أولاً: مفهوم الاستعمال O O‏ 
ثانياً: موضوع استعمال أموال الشركة ESE AES‏ 
الفقرة AS‏ استغهال المال Calle)‏ لتصلحة الشركة ea in‏ 
أو لطر à‏ ال اة خوك وا 
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1۷ 
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افا A E 2 Je à ui‏ 
الفرع الثاني: الركن المعنوي لجرم إساءة استعمال J sai‏ الشركة se‏ 
الفقرة الأولى استعمال المال à sus‏ الثية a‏ 
al‏ ين معنو اله حم TT‏ 
ANR A de seb‏ 
الفقرة الثانية: استعمال المال للمصلحة الشخصية D ns‏ 
أولاً: الطابع المادي للمصلحة الشخصية لي 
ثانيا: الطابع المعنوي للمصلحة الشخصية Rar‏ 
المبحث الثاني: نطاق تطبيق جريمة إساءة استعمال أموال الشركة PR‏ 
المطلب الأول: محل تطبيق جرم إساءة استعمال أموال الشركة Ne‏ 
الفرع الأول: الشركات الداخلة في جرم إساءة استعمال أموال الشركة.... 
الفقرة الأولى: الأشخاص المعنيين بجرم إساءة استعمال أموال الشركة.... 
أولاً: نشوء الجرم من قبل الأشخاص الطبيعيين ل 


ثانياً: نشوء الجرم من قبل أعضاء مجلس الإدارة ا 
الانتخاب عند التأسيس A ROARS‏ 


الانتخاب بعد التأسيس 21101110000 


انتخاب العضو البديل A RS‏ 
الفقرة الثانية: نطاق تطبيق جرم إساءة استعمال أموال الشركة r‏ 
أولاً: الشكل القانونى للشركة المساهمة SAAR‏ 
Last Ut‏ الاعتبارية للشر كة المساهمة e‏ 
ثالثاً: فصل الملكية عن إدارة الشركة SAEs‏ 
الفرع الثاني: الشر كات الخارجة عن مجال تطبيق جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة O SS‏ 


الفقرة الأولى: الاستثناءات المتعلقة بشكل الشركة 00 
الفقرة الثانية: الاستثناءات المتعلقة بالوجود القانوني للشركة seau‏ 
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أولاً: الشركة الفعلية DDE OE‏ 
-١‏ البطلان لعدم مراعاة الشروط الشكلية RE‏ 
؟- البطلان للاخلال بالأ ركان الموضوعية ا dt‏ 


ثالثاً: الشركة غير المقيدة فى السجل التجاري ET AE NE N‏ 
المطلب الثانى: المصلحة المحمية للشركة هه25252© 


الفرع الأول: الطابع المستقل لمفهوم مصلحة الشركة PR EEE‏ 
الفقرة الأولى: مصلحة الشركة هي مصلحة المشروع الاقتصادي (المقاولة) 


الفقرة الثانية: مفهوم مصلحة الشركة في القانون اللبناني nant‏ 
أولاً: مصلحة الشركة الجماعية ns‏ ل اه 
ثانياً: المفهوم العقائدي ee ee un‏ 
الفرع الثانى: دور مجلس الإدارة فى حماية المساهمين e‏ 
الفقرة الأولى: سلطات مجلس الإدارة ل MA‏ ا 
si‏ القيود القانونية دو اندو امج الم ا 
ثانياً: القيود الاتفاقية RE‏ 
الفقرة الثانية: موجبات مجلس الإدارة 09 9 “شه ”72# 


الفصل الثاني: وسائل الحد من جرم إساءة استعمال أموال الشركة 
والعقوبات المقررة O‏ ا E‏ 
المبحث الأول: الحو كمة وأثرها على تقليص جرم إساءة استعمال أموال 


557 إذارة الشركة‎ de la الأول ماهية حو كمة الشركات وآ تر‎ ball 
2111099 الفرع الأول: مفهوم حوكمة الشركات‎ 


الفرع الثاني: أثر الحوكمة في إدارة الشركة 151 
الفقرة الأولى: مبدأ الإفصاح AAAs‏ 
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الفقرة الثانية: مبدأ الشفافية AD de‏ 

الفقرة الثالثة: مبدأ المساءلة والمحاسبة 211111110101098 
الفقرة الرابعة: مبدأ العدالة والمساواة 1100000008 
الفقرة الخامسة: الكفاءة في التخطيط للأعمال ش*[1912 

الفقرة السادسة: الرقابة الداخلية aaa‏ 
المطلب الثاني: دور مفوضي المراقبة في الحد من جريمة إساءة استعمال 
sal‏ :الشركة E OOOO‏ 

الفرع الأول: تعيين مفوض المراقبة 00000000 51# 

الفرع الثاني: خصائص المسؤولية المتعلقة بمراقب الحسابات re‏ 
ال الأول الول ال ا 
الفقرة الثانية: المسؤولية الجزائية TR DG‏ 
الفقرة الثالثة: المسؤولية عن الأخطاء والغش SSS‏ 
الفقرة الرابعة: المسؤولية التأديبية ا ا 
المبحث الثاني: مسؤولية مرتكبي جريمة إساءة استعمال أموال الشركة... 
المطلب الأول: إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة إساءة استعمال أموال 


الفرع الأول: تحريك الدعوى في جريمة إساءة استعمال أموال الشركة... 
الفقرة الأولى: الاشخاص المؤهلين للتبليغ عن جريمة إساءة استعمال 
أموال الشركة ل ل 
الفقرة الثانية: تقادم الدعوى eet‏ 
أولاً: دعوى الشركة SASS‏ 
ثانياً: ssl ces‏ 00000 
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الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة على ارتكاب جريمة إساءة استعمال 


أموال الشركة O se‏ 
الفقرة لرل el‏ المسؤولون عن جر هة إساءة استعمال أموال 
الشركة ا Re ed‏ 
أولاً: الفاعل الأصلي في الجريمة AANA‏ 
اا الوك A‏ 
الققرة اغفا الشركة مى الم ولية فى جر نة إساءة اتال 
وال السو : 0 000 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الدعاوى بحق مسيء استعمال أموال 
الشركة à‏ ا 
الفرع الأول: البطلان المترتب على دعوى إساءة استعمال أموال الشركة. 
الفقرة الأولى: بطلان قرارات الشركة 7 EST an‏ 
الفقرة الثانية: آثار الحكم بالبطلان E do onto on‏ 
الفرع الثاني: التعويض المترتب على دعوى إساءة استعمال أموال 
الشركة A‏ 
الفقرة الأولى: طبيعة وأساس الالتزام بالتعويض O‏ 
الفقرة الثانية: مصدر التعويض 000 
الخاتمة Re a D et‏ 
قائمة المصادر والمراجع TT CR TE‏ 


1۷ 


